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إنَّ الشرعية التي تخول السلطة السياسية أن تحكم المجتمع وتسيره وفقاً لمنظومة  :صلخستالم
بحيث يشكل ذلك مصدراً للشرعية التي تتمتع بها  الوحي( -قيمها، مستمدة من الله )الدين 

السلطة السياسية في الإسلام، وتبدو حقيقة الدولة في الإسلام وجوهرها في أن يكون شرعية 
السلطة السياسية فيها مستمدة من الله سبحانه وتعالى وقائمة على أسس دينية، وإنَّ هذه 

كم والرعية لمعنى أكبر وهو الشريعة؛ الشرعية تتبدى في المنظور الإسلامي في خضوع الحا
ومن هذا المنطلق يأتي ربط الطاعة للنظام أو الحاكم بالتزامه بالشريعة. وإنَّ أساس الاستخلاف 
لظاهرة السلطة السياسية هو التلازم بين القوة )السلطة( والشرعية عنصري تكوين السلطة، 

اً ومكاناً، والسلطة بدون شريعة تصير فالشريعة دون قوة تدعمها تصبح مثالية غير محققة زمان
طغياناً محققاً، فالشريعة توفر للقوة المنهاج وتضمن لها القصد فتتحول "القوة" إلى سلطة تكتمل 
فيها عناصر القدرة والبصيرة، والقوة تضمن للشريعة ذلك السند المادي الفعال الذي يحول الطاقة 

واقعة لازمة التطبيق نافذة المفعول لتقويم مسار  الكامنة التي تنطوي عليها الشريعة إلى فروض
 السياسية، المرتكزات، الشرعية. الكلمات المفتاحية: المجتمع )حراسة الدين(.

 
Abstract 

    The legitimacy that authorizes the political authority to govern society 
and direct it according to its system of values is derived from God 
(religion - revelation), so that this constitutes a source of legitimacy 
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enjoyed by the political authority in Islam. The reality and essence of 
the state in Islam appears to be that the legitimacy of the political 
authority in it is derived from God Almighty and based on religious 
foundations, and this legitimacy appears in the Islamic perspective in 
the submission of the ruler and the subjects to a greater meaning, 
which is Sharia. From this standpoint comes the linking of obedience to 
the regime or ruler with his commitment to Sharia law. The basis for the 
emergence of the phenomenon of political authority is the correlation 
between force (authority) and legitimacy, the two components of the 
formation of authority. Sharia law without force to support it becomes 
an ideal that is not achieved in time and place, and authority without 
law becomes a real tyranny. Sharia provides power with a method and 
guarantees its purpose, so “power” turns into complete authority. It 
contains the elements of ability and insight, and power guarantees the 
Sharia that effective material support that transforms the potential 
energy contained in the Sharia into actual assumptions that must be 
implemented and effective to correct the course of society (guarding 
religion). Keywords: political, foundations, legitimacy. 

 المقدمة
في أي مفهوم من مفاهيم علم السياسة، هو من أجل تحديده بشكل علمي  إنَّ البحث       

 وتعقيد تركيب أنَّ  لغرض استخدامه في تفسير وتحليل الإشكالية السياسية قيد الدراسة، إلا
 على كبير بشكل ينطبق والأمر مركبة ومتداخلة، المفاهيم تلك من يجعل السياسية القضايا

 :مثل كثيرة مفاهيم مع يتداخل الواسع استخدامه أنَّ  حيث من شرعية السلطة السياسية، وممفه
السلطة  مفهوم شرعية يختلف وقد. والتأثير والقدرة، والسيطرة، والقوة، والنظام السياسي، الدولة،

 إلى النظرة تختلف ولذلك ومعنوية، مادية عناصر من مركب لآخر، وهو مجتمع من السياسية
مفهوم الشرعية السياسية هو أحد المقومات الأساسية التي تبرز خصوصية و  ودلالته. نيهمعا

الألفاظ الدالة على مفهوم السياسة الإسلامية، واعتبارها من المفاهيم الأساسية التي دارت للتعبير 
عن تلك السياسة ومحك شرعيتها كما هو المتبادر من الجمع بين معاني اللفظين "الشرعية 
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ياسة"، حيث يعد هذا المفهوم مؤكد للارتباط بين مفهومين: الشرعية الإسلامية التي تعد والس
ونتيجة لذلك إنَّ خصوصية مفهوم  مناط الشرعية للسياسة وممارستها وفق الرؤية الإسلامية.

الشرعية في الرؤية الإسلامية باعتبارها شرعية دينية تشمل الجانب السياسي، وبما يربط من 
رى بين معاني الفكر والحركة متمثلة في السياسة أي القيام بالأمر وتدبيره بما يصلحه ناحية أخ

 .وفق النسق القيمي الإسلامي
 تبرز أهداف البحث في النقاط الآتية: أهداف البحث:

تحديد مفهوم الشرعية السياسية في المنظور الإسلامي وتحديد علاقته ببعض المفاهيم  -1
 .والقضايا المتعلقة بها

 إبراز مميزات الشريعة الإسلامية وثرائها في أمور السياسة والحكم وشؤون المجتمع. -2
بيان مبادىء أساسية وأهداف عليا للمجتمع الإسلامي كمضمون جوهري لمبدأ الشرعية  -3

 السياسية في الرؤية الإسلامية.
 

حيث يعد من أكثر تظهر أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله،  أهمية البحث:
الموضوعات أهمية في الدوائر الفكرية والأكاديمة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. وجدير 
بالإشارة إنَّ العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي أهم قضية في أي مجتمع يسعى إلى تحقيق بناء 

ليست علاقة  مجتمع مستقر. ولهذه العلاقة نسق خاص في التجربة الحضارية الإسلامية، فهي
مباشرة بين الحاكم والمحكوم فقط، بل يدخل في العلاقة طرف ثالث وهو "الوحي" الذي وضع 
إطاراً منهاجياً ومعرفياً للعلاقة بين الخالق والمخلوق بوصفه حامل أمانة ورسالة تقتضي وجود 

س على الشريعة ومقاصدها، ووجود سياسة مرشدة بالشرع وقيم ه ومبادئه العمران البشري المؤسَّ
 وتوجيهاته.

يتعلق مفهوم الشرعية بالدرجة الأولى بأحقية الحكم أو ممارسة السلطة، وإنَّ : إشكالية البحث
الشرعية ضرورية وجوهرية في سيرورة الحياة السياسية، لذلك فهي تؤخذ بالاعتبار من قبل جميع 

كرة الشرعية السياسية تُعَبِر التحليلات التي تهدف إلى وصف هذه السيرورة وتحليل دينامياتها، وف
عن ركيزة كل مجتمع سياسي، وتحتل هذه الركيزة إطاراً واسعاً وأساساً مهماً في المنظور 

 السياسي الإسلامي، حيث لا شرعية للسلطة إلا وفق أصول وقواعد النظام السياسي الإسلامي.
لية خلال تحليل وتفسير يستخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي لدراسة الإشكا: منهج البحث

النصوص الشرعية والمعلومات الثابتة للوصول إلى توضيح المسألة وإيجاد تفسيرات منطقية لها 
 مثبتة بالأدلة والقرائن.
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في  هل شرعية السلطة التساؤل الرئيس الذي يحاول البحث الإجابة عنه هو:: تساؤل البحث
بالقرآن والسنة وأهداف عليا للمجتمع  الحاكم التزاممرهونة بها، ارِ واستمر  مهاقيامن الإسلام 
 ؟الإسلامي

أي: من حيث التزام  -ها، ارِ واستمر  مهاقيامن في الإسلام  شرعية السلطةإنَّ : فرضية البحث
بالقرآن والسنة من مبادئ أساسية وأهداف عليا  الحاكمالتزام مبني على  –المحكومين بطاعتها 

ما ورد في القرآن والسنة من أحكام منظمة لعلاقات للمجتمع الإسلامي، ومن حيث تطبيق 
 .المجتمع

يحتوي هذا البحث على مقدمة ومبحثين إثنين وخاتمة، حيث يتناول المبحث : محتوى البحث
الأول الإطار العام لمفهوم الشرعية ونركز خلال هذا المبحث على مفهوم الشرعية لغة 

لإسلامي، والتلازم بين القوة والشرعية واصطلاحا ومفهوم الشرعية في النظام السياسي ا
كعنصري تكوين السلطة، وشرعية السلطة شرط ابتداء وشرط البقاء، ويركز المبحث الثاني على 
الشرعية السياسية الإسلامية وبعض القضايا المتعلقة بها: ديناميات الانسجام والتشابك، ونركز 

الطاعة والبيعة والمشروعية وعلاقتها خلال هذا المبحث على العلاقة بين مفاهيم الشرعية و 
بالشرعية في المنظور الإسلامي والتمييز بين المعايير المتشابكة والمتداخلة في إشكالية الشرعية 

 السياسية.
القبول الاختياري لسلطة الشرعية هي  :الإطار العام لمفهوم الشرعية السياسية: المبحث الأول

التوافق بين المبادئ العامة ، وهو يتم من خلال ه بالإكراه ، الذي لا يمكن تحقيقالسياسي النظام
يحتوي هذا المطلب التي يتمسك بها النظام السياسي، والقناعات التي يحتكم إليها أفراد المجتمع. 
 على الإطار العام لمفهوم الشرعية السياسية من خلال ثلاثة محاور أساسية.

 مفهوم الشرعية لغة واصطلاحا  : المطلب الأول
 يحتوي هذا المطلب على محورين اثنين بيانهما كالآتي:

: الشرع والشريعة يأتي بمعنيمفهوم الشرعية في اللغة العربية  إنَّ : أولا : مفهوم الشرعية لغة  
هو الشرع، والشرع لغة: يعني و والشرعية، والتشريع والمشروع، كلها من جذر وأصل لغوي واحد 

، والشرع مراد للشريعة، وهي ما ومذهباً  كذا أي: جعله طريقاً  البيان والإظهار، ويقال شرع الله
شرع الله لعباده من الأحكام، والشرعية كصفة للأفعال المطابقة للقانون أو المقيدة به، ويقصد 

. الشريعة والشرع من جذر لغوي واحد، ولكن الأمر بالقانون الأحكام المستندة للشريعة الإسلامية
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راك في الجذر اللغوي فلا بد من أن يترتب ذلك نتائج أبعد بحيث يكون لا يتوقف عند حد الاشت
 .(1)الشرع أساساً لمفهوم الشرعية في المنظور الإسلامي

ويرجع أصل الشريعة في اللغة إلى الفعل الثلاثي شَرَعَ، وهو الشيء المفتوح وله امتداد.      
رِعت الإبلُ، إذا وردت شريعة الماء، الشريعة والشرعة، مورد الماء الذي يقصد للشرب، يقال: شُ 

. ويطلق على مورد الماء الذي (2)وَمِنْه مَشارع المَاء، وَهِي الفُرَض الَّتِي تَشرع فِيهَا الْوَارِدَةأي: 
يأتيه الناس للشرب، ويُشترط في الماء عند العرب حتى تكون شريعة أن تكون جارية لا انقطاع 

ب في الطريقة المستقيمة، وهذا تشبيه بشريعة الماء من حيث فيها، بعبارة أخرى استعملها العر 
؛ لأنَّ مورد الماء سبيل الحياة وسلامة (3)إنَّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر

الأبدان، والطريقة المستقيمة تهدي إلى الخير، ففيها حياة النفوس، وريّ العقول. يقول الله 
. ثمَّ 11الجاثية: َّ نن  نى  ني   ىٰ  ير  يز  يم  ين    لي  ما  مم  نر  نز  نم ُّٱٱ: تعالى

أطلقت الشريعة والشرعة على الطريقة الإلهية، وما شرعه الله لعباده، دون سواها من طرائق 
. بمفهوم آخر، الشريعة تختص بما جاء عن الله تعالى، وبلغه رسله لعباده، (4)الناس وأنظمتهم

نر  نز  نم   ٱُّٹٱٹ. (5)ليس لغير الله تعالى أن يشرعوالله هو الشارع، وأحكامه تمسى "شرعا"، و 
ريعة والشّرائع. 81المائدة: َّ  نن  نى عبادِه من أمْر الدَين، وهو تعالى لشَرَعَ اللَهُ ما  أيضاً، الشَّ

، وأمرهم بالتمسك به، وهي (6)وبيَّنَ طريقته شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعاً، أي سنَّ وقد ، أي يَشْتَرِعُ شِرْعَتَه
ر ا رْعَةُ والجمعُ: الشِّ عظم. وشرع المنزل، إذا كان بابه على طريقٍ والشارع: الطريق الأ.  (7)علشِّ

                                                           
د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، النظرية السياسية منن منظن ح ارناحس إسن.مم.. من اينة التاديند السياسنم   بنر   (1)

 .613(، ص 2002ال اقع العربم المعاصر، حسالة ماجستير منش ح ، )عمان، المركز العلمم للدحاسات السياسية، 

لأزهرس ال ر س، ت ذيب اللغة، تحقيق: محمد ع ض مرعب، )بير ت، داح إاينا  التنراا العربنم، محمد بن أامد بن ا (2)

 .271-270(، الاز  الأ ل، ص 2001
 .11-16(، ص 2001مناع القطان، التشريع  الفقه فم الإس.م تاحيخاً  من ااً، )القاهر ، مكتبة  هبة،  (6)
 .126(، ص 1191لإس.مم، )الك يت، جامعة الك يت، د. إسماعيل إبراهيم البد س، نظام القرا  ا (1)

(، ص 1111د. ي سف اامد العالم، المقاصد العامنة للشنريعة الإسن.مية، )القناهر ، المع ند العنالمم للفكنر الإسن.مم،  (5)

20. 

ؤسسننة مانند النندين أبنن  حنناهر محمنند بننن يعقنن ي الفيننر ز لبننادس، القننام ب المحننيل، تحقيننق: مكتننب تحقيننق التننراا فننم م (3)

. 762(، ص 2005الرسننالة براننراح: محمنند نعننيم العرقسي سننم، )بيننر ت، مؤسسننة الرسننالة للطباعننة  النشننر  الت زيننع، 

 ينظر إلى: إسماعيل بن عباد الطالقنانم، المحنيل فنم اللغنة، تحقينق: محمند اسنن لل ياسنين، الانز  الأ ل، )بينر ت، عنالم 

 .293(، ص 1111الكتب، 

ر  الفراهيندس، كتناي العنين، تحقينق: د م ندس المخز منم، د إبنراهيم السنامراءم، الانز  الأ ل، الخليل بن أامد بنن عمن (7)

نحاحس، الإباننة فنم اللغنة العربينة، 256)بير ت، داح  مكتبة ال .ل، د.ت(، ص سِنلام العنَِ تبم الري .  ينظر إلى: سَنلَمة بنن مي
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رعة والمنهاج جَمِيعًا: الطَّريق. والطَّريق . (1)نافذ رعة فِي الدّين والمنهاجُ الطَّريق، وَقيل الشِّ الشِّ
ين، ولكنَّ اللفظَ إِذا اختَلف أُتي بِهِ بألفا ة وَالْأَمر. شِرعةً مَعْنَاهَا ابْتِدَاء هَاهُنَا: الدِّ ظٍ تؤكد بهَا القصَّ

ُّٱ ئي بر بز ٱ: تعالى ، وَفِي قَوْله(2)شَرَعَ بيَّنَ وأوضَحَ مَعْنَى . فالطَّرِيق. والمنهاج: الطَّرِيق المستمرّ 
  .13الشّورى: َّ   بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثنثى ثي فى في قى قي كا

فظا "شريعة" و"شرعة" في لغة العرب قبل الإسلام للدلالة على استناداً إلى ما سبق، استُخدِم ل
الناس للارتواء والتزود بالماء. لذلك تدور المعاني اللغوية لكلمة  مصادر المياه التي يردها

"شَرْع"، كما يخبرنا اللغويون حول معان متقاربة كالطريق والمنهج. وبالتالي فإنَّ مقارنة 
الاصطلاحي القرآني تبين لنا أنَّ الاستخدام القرآني لكلمتي "شرعة"  الاستخدام اللغوي بالاستخدام

التي استبدل فيها "الماء" بـــ "الهدي الإلهي". ومن هنا يفيد  (3)أو "شريعة" هو من باب الاستعارة
 .(4)مصطلح "شريعة" معنى المصدر الذي يرده الناس للتزود من الهدى الإلهي

 ا :ثانيا : مفهوم الشرعية اصطلاح 
وفي المعنى الاصطلاحي، لقد طرحت العديد من التعريفات لمفهوم الشرعية، ويمكن رصد  

 :(5)ثلاثة اتجاهات للتعريف، بيانها كالآتي
رفُ الشرعية بأنها "تقبُّل غالبية الأفراد المجتمع السياسي -الاتجاه الاجتماعي  -1 : حيث يُعِّ

بأنه يسعى لتحقيق أهداف الجماعة، ويعبر للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم 
 عن قيمها وتوقعاتها، ويتفق مع تصورها عن السلطة وممارستها.

                                                                                                                                                      
(، ص 1111طنة عمنان،  زاح  التنراا القن مم  الثقافنة، تحقيق: د. عبد الكريم  ليفة  ل ر ن، الاز  الثالث، )مسقل، سل

611. 
إسماعيل بن اماد الا هرس الفاحابم، الرنحاح تناا اللغنة  صنحاح العربينة، تحقينق: أامند عبند الغفن ح عطناح، الانز   (1)

 .1263( ص 1197الثالث، )بير ت، داح العلم للم.يين، 

لأنرنناحس الر يفعنى، لسننان العننري، الح ااننم: ناصننيف اليننازجم ابنن منظنن ح محمنند بننن مكننرم بنن علدننم جمننال النندين ا (2)

.   ينظنر إلنى: محمند بنن أامند بنن الأزهنرس ال نر س، 173(، ص 1112 ل ر ن، الاز  الثامن، )بير ت، داح صنادح، 

 .271-270(، ص 2001ت ذيب اللغة، تحقيق: محمد ع ض مرعب، الاز  الأ ل، )بير ت، داح إايا  التراا العربم، 
 هم استعمال اللفن  فنم تسمية الشم  باسم غيره إذا قام مقامه، ستعاح  حفع الشم   تح يله من مكان إلى ل ر،  هم الا (6)

غير ما  ضع له لع.قة )المشاب ة( بين المعنى المنق ل عنه  المعنى المستعمل فينه، منع )قريننة( صناحفة عنن إحاد  المعننى 

عبند العزينز عتينق، علنم البينان، )بينر ت، ترراً، لكن ا أبلن  مننه. ينظنر إلنى: الأصلم ) الاستعاح ( ليست إلى )تشبي اً( مخ

.  ينظننر أيرنناً إلننى: السننيد أامنند ال ااننمم، جنن اهر 176(، ص 1192داح الن رننة العربيننة للطباعننة  النشننر  الت زيننع، 

 .259(، ص 2017رية، الب.غة فم المعانم  البيان  البديع، ضبل  تدقيق: د. ي سف الرميلم، )بير ت، المكتبة العر
لؤس صافم، العقيد   السياسة.. معالم نظرية عامة للد لة الإس.مية، )ال لايات المتحد  الأمريكية، المع د العنالمم للفكنر  (1)

 .150(، ص 1113الإس.مم، 
اه منشن ح ، د. أامد محيم الدين صالح، السياسة الشرعية االنة غيناي اكنم إسن.مم عنن ديناح المسنلمين، حسنالة دكتن ح (5)

 . بتررح يسير.119-117(، ص 2011)القاهر ، داح الس.م للطباعة  النشر، 
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فالشرعية تبحث في سبب وجود الدولة وتحديد الأساس الذي بموجبه يخضع الأفراد في المجتمع 
 السياسي للفئة الحاكمة فيه، ويلتزمون بما توجه لهم من أوامر.

يُعَرِّفُ الشرعيةَ بأنها تنفيذ أحكام الدين الإلهي. وجوهره أنَّ النظام الشرعي : الاتجاه الديني -2
هو ذلك النظام الذي يعمل على تطبيق ويلتزم بقواعد الدين، ويجب فهم الدين بمعنى الحقيقة 

 الشرعية،قدم نظريات أمن ي لهإ يصل دينأ يف شرعيتهاتبحث عن  يالسلطة الت نَّ المنزلة. وإ
 شرعيةسيس السلطة السياسية بناء على أتطورها بمرحلة تي معات البشرية مرت فغلب المجتأف

 ي.صل دينأمن  شرعيتهموقد استمد مختلف الحكام . دينية
: يعرِّف الشرعية بأنها سيادة القانون، أي خضوع السلطات العامة للقانون الاتجاه القانوني -3

القانونية المدونة )الدستور( وغير المدونة )العُرف( والالتزام بحدوده، ويمتد القانون ليشمل القواعد 
ويقصد بالعرف: مجموعة القواعد التي درجت عليها الجماعة فترة طويلة بلغت حد التواتر مع 

 شعورهم بإلزام هذه القواعد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الشرعية مفهوم سياسي محوري مستمد من كلمة شرع )قانون أو 

، ديني أو مدني( يرمز إلى العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم المتضمنة عرف معتمد وراسخ
توافق العمل أو النهج السياسي للحكم مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين بما يؤدي إلى 

 .(1)القبول الطوعي من قبل الشعب بقوانين وتشريعات النظام السياسي
 

إنَّ مفهوم الشرعية هو أحد : ية في المنظور الإسلاميمفهوم الشرعية السياس: المطلب الثاني
المفاهيم المحورية في المنظور الإسلامي، وهو مفهوم له دلالاته الخاصة التي تختلف عن 
مدلولات الشرعية في ثقافات أخرى؛ فالشرعية عندما تستخدم في وصف سلوك أو قرار أو حكم 

تنصرف إلى التوافق أو التطابق بين هذا السلوك أو أو تنظيم أو أية ظاهرة سياسية بعينها، إنَّما 
الإجراء أو الظاهرة وحكم الشرع فيه المستنبط من الأدلة الشرعية المتفق عليها مثل الكتاب 
والسنة ثم الإجماع والقياس، لذلك الشرعية طبقاً لهذا المفهوم هي الحكم بما أنزل الله أو أن 

خلال هذا المطلب على جوانب أساسية لمعرفة مفهوم . نركز (2)تكون شريعة الله هي الحاكمة
 الشرعية السياسية في الرؤية الإسلامية.

                                                           
(، ص 1116د.عبد ال هاي الكيالم، الم س عة السياسية، الاز  الثالث، )بير ت، المؤسسة العربية للدحاسنات  النشنر، ( 1)

151. 

(، 2003)القناهر ، المع ند العنالمم للفكنر الإسن.مم،  د. أمانم صالح، الشرعية بين فقه الخ.فة   اقع ا، الاز  الأ ل، (2)

 .13ص 
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 دينية: يأولا / الشرعية في المنظور الإسلام
إنَّ الشرعية السياسية الإسلامية تعكس تميزاً في الفهم وخصوصية في الدلالة، فالشرعية في 

ة الله هي الحاكمة، وأن يكون الدين كله لله الرؤية الإسلامية دينية، ومضمونها أن تكون شريع
، والشرعية السياسية الإسلامية تتسم بأنها شرعية دينية، والشرعية في جانبها (1)بلا تجزئة

 . (2)السياسي والشرعي مشمولة في تلك الشرعية الدينية الأصلية ولا يمكن فهما إلا من خلالها
السياسة الإسلامية هي سياسة دينية يجعل والقول بأنَّ الدين الإسلامي هو دين سياسي و 

الشرعية الدينية هو أمر طبيعي يتسق مع  -أساساً  -المحصلة التي مفادها أنَّ محور الشرعية 
تلك المقدمات، بحيث يصير أي أساس للحركة سياسية كانت أو قانونية فردية أو جماعية لا 

)بنشر الدعوة الإسلامية من جانب على يمكن أن ينبع إلا من ذلك المفهوم المتميز الذي يعتني 
المستوى الدولي وتمكين الفرد المسلم من جانب آخر من أن يحقق المثالية الدينية على مستوى 

 .(3)الأمة(
إنَّ الشرعية التي تخول السلطة السياسية أن تحكم المجتمع وتسيره وفقاً لمنظومة قيمها، مستمدة 

لك مصدراً للشرعية التي تتمتع بها السلطة السياسية الوحي( بحيث يشكل ذ -من الله )الدين 
في الدولة الإسلامية، وتبدو حقيقة الدولة الإسلامية وجوهرها في أن يكون شرعية السلطة 

تتبدى  شرعيةهذه ال نَّ السياسية فيها مستمدة من الله سبحانه وتعالى وقائمة على أسس دينية، وإ
ربط  أتيكبر وهو الشريعة؛ ومن هنا يأالرعية لمعنى خضوع الحاكم و  يف يسلامالإالمنظور  يف

 .(4)و الحاكم بالتزامه بالشريعةأالطاعة للنظام 

                                                           
 .9( ص 1197د. علم جريشة، أص ل الشرعية الإس.مية: مرم ن ا   راءر ا، )القاهر ، مكتبة  هبة،  (1)

هشنام أامند عن ض جعفنر، الأبعناد السياسنية  ينظنر إلنى: . 613د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجنع سنابق، ص  (2)

 .13( ص 1115م الحاكمية.. حؤية معرفية، )المع د العالمم للفكر الإس.مم، القاهر ، لمف  

 -2مبندأ الخ.فنة.  -1يقرد بالمثالية الدينية السياسية هم عشر  عناصر أساسية فم التااحي السياسية الإس.مية،  هنم:  (6)

تطبيق الشريعة الإسن.مية،  هن  أسناب النظنام  -1حكم. الأ ذ بمبدأ الش حى أسل باً من أساليب ال -6 اد  الأمة الإس.مية. 

 ينبع من مبدأ العدالنة النظنام القناءم علنى فكنر   -3مبدأ العدالة يرير مح ح الع.قة بين الفرد  الد لة.  -5القان نم الدا لم. 

ل بذلك مبدأ استق.ل السنلطة  يرتب -9اق التشريع الذس  ليد الإفتا  المستقل عن سلطة الحاكم.  -7ااترام الكرامة الفردية. 

 يغلف كل ذلك التزام الد لنة بن ن يسنتطيع المسنلم  -10مبدأ الا اد الذس يسيطر على سياسة الد لة الخاحجية.  -1القراءية. 

أن يحقق ذاته الإس.مية  أن يرل إلى النقا  الر ام فم ظنل السنلطة المسنلمة. ينظنر إلنى: د. اامند عبند اللنه حبينع، مند ل 

 .670(، ص 2007التراا السياسم الإس.مم، الاز  الأ ل، )القاهر ، مكتبة الشر ق،  فم دحاسة

 بتررح. 621د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (1)
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ولا تتحقق الشرعية بمجرد نص على الشريعة، أو رفع شعارها، بل لا بد أن تكون حاكمة، ولا 
شريعة تكون شريعة الله حاكمة حتى يكون لله الشرع ابتداء، وتكون شريعته هي العليا، أي لا 

 .(1)معها ولا شريعة فوقها
 كلية وشاملة -ثانيا / الشرعية واحدة ومطلقة 

أن تكون دينية، هي بهذا المعنى واحدة ومطلقة،  إلا الشرعية في التنظير الإسلامي لا يمكن
طبيعة التنظير السياسي الإسلامي الذي يجعل من المبادئ التي يدور حولها تبرير السلطة  وهي

فالشرعية الدينية بهذا . (2)المنطق الأول والأخير في تفسير علاقة الفرد بالدولة الحاكمة إذ هي
نَّ المعنى تملك العديد من العناصر والتطبيقات: أخلاقية واجتماعية وأيضاً قانونية وسياسية؛ لأ

أكبر ثوابت الأمة في المجال السياسي، وفقاً للخطاب السياسي الإسلامي مهما كانت مظلته، 
حاكم إلى الشرع وجعل مرجعية الإسلام هي الأصل، وفقاً لهذا تكون الشرعية من الثوابت هو الت

 .(3)المطلوبة لأي فعل من الأفعال مهما كان سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً 
إنَّ الشرع شامل وكلي حيث تكون السياسة فيه جزء من الدين، وبعبارة أخرى فإنَّ الحديث عن 

الدنيا لا يعدو أن يكون بمعنى الدين كحياة على الأرض طالما كان قانون  السياسة أو سياسة
الدولة الذي يحكمها "الشريعة" ومن حيث تتمثل هذه الدولة في الخلافة أو الإمامة، وبهذا يعد 

 الدين مفهوماً توحيدياً بين ما هو ديني وبين ما هو سياسي.
للشرعية هو  (4)التي تمثل جوهر النسق القياسي وهذا الفهم المتميز للدين يجعل من أهم المفاهيم

مفهوم الحاكمية، وصارت فكرة الحاكمية التي تمثل حضور عقيدة الإسلام في واقع الحياة غير 
                                                           

 .16د. علم جريشة، أص ل الشرعية الإس.مية..، مرجع سابق، ص  (1)

تدبير الممالك، اققنه  علنق علينه: د. اامند عبند اللنه حبينع،  ا اي الدين أامد بن محمد بن أبم الربيع، سل ك المالك فم (2)

 .211(، ص 1190الاز  الأ ل، )القاهر ، داح الشعب، 

 .57-53ابيبة حاايبم، مرجع سابق، ص  (6)

النسنق القياسننم ب صننفه إحنناحاً من اجيننا يمكننن تسننكينه فنم سننياقين، الأ ل سننياق جننامع ااضننن يترننمن أصنن ل المن ايننة  (1)

م تعد مق لاتٍ حءيسةً  تمثل بحد ذات ا ق اعد  أص لاً ييحاكم إلي ا كل نسق فرعم س ا  فم سياق بناءه المعرفنم المعرفية الت

أ  تالياتننه فننم ال اقننع الحركننم،  هننذه المن ايننة مقرنن د ب ننا المن ايننة المعرفيننة الإسنن.مية  أصنن ل المنظنن ح الحرنناحس 

ل ظيفننة يننراد ب ننا الرؤيننة الكليننة المتعلقننة بالخننالق  ال جنن د الإسنن.مم،  هننم منظ مننة علننى مسننت ى المف نن م  المرننم ن  ا

 الإنسان  الحيا   المآل، د ن أن تقف عند اند د نظرينة  صنفية انسناقت مع نا حؤى مغناير   مبايننة، بنل هنم حؤينة ت  نذ 

اقيقنة ال ظيفنة بالاعتباح تر ح  إدحاك الحيا  إدحاكناً كلينا فنم سنياق الع.قنة بنين عنالمم الغينب  الشن اد ،  ال قن ح علنى 

الاستخ.فية العمرانية للإنسان  انعكاس ا فم ال اقع الإنسانم ظ اهرَ اجتماعية متن عة  مختلفنة، ت قنف النناب علنى اقناءق 

ال ج د  تقدم ل م تفسنيراً مطابقنا ل نذه الحقناءق  ل نذا ال جن د، بنم فنم بعندها الن ظيفم الحركنم المتناسنق منا بنين مقترنيات 

م اركته  تسددها باتااه  ظيفته فنم  النظر  الفكر  الرؤية ا  ما بين اركة الإنسان فم هذا ال ج د تقدم له هدايا  براءر تق  

هذا ال ج د.  السياق الآ ر مرتبل بماال منن مانالات الظن اهر الإنسنانية  الاجتماعينة هن  الظناهر  السياسنية التنم نبحنث 
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معزولة عن الدنيا وتلابسها في جميع ثناياها بحكم أنها نظام حياتي كامل يستوعب كل ما 
 .(1)تقضي به سنة الحياة من نظم وأحكام

ك، فإنَّ الشرعية السياسية تابعة تبعية مطلقة للشرعية الدينية، وهذا يؤكد أنَّ الإسلام ونتيجة لذل
لم يفصل بين الجانب الروحي والأخروي وبين الديني والدنيوي الزمني كلاهما يشكل وحدة في 

في الدفاع عن  إطار سلطة الشرعية الشاملة، فالخليفة أو الإمام لم يكن إلا نائباً عن النبي 
لإيمان، وهو مسؤول بمقتضى )الشرع( في تحقيق )الأمن والحياة الطيبة( لمجموع المؤمنين في ا

هذا العالم. وهم مدينون له بالطاعة طالما يطبق ويتبع هذا )الشرع(. فإنَّ سلطة الخليفة 
مشروطة بإيمانه واضطلاعه بمسؤولياته في الحفاظ على الشريعة وتأكيدها من خلال 

. وأنه لمن الخطأ أن تستخدم مصطلحات غربية لترجمة (2) اة )الأمة(الممارسات في حي
 .(3)مصطلحات إسلامية مما قد يشوه المعاني الأصلية الأصيلة
 ثالثا / التلازم بين القوة والشرعية كعنصري تكوين السلطة

                                                                                                                                                      
 م هذا النسق القياسم فنم ضن   الرؤينة الكلينة يرجعننا إلنى قرنية فم أاد مساقات ا النظرية  الإاكالات التم تلبست ب ا،  ف

مفاهيميننة متعلقننة بمف نن م السياسننة ذاتننه، إلننى القنندح الننذس ياعلنننا نعينند تعريفننه فننم ضنن   هننذه المن ايننة الكليننة  المنظنن ح 

 .الحراحس الإس.مم،  عندها فقل نستطيع ف م حبيعة الع.قة بين الظاهر  السياسية  الظاهر  الدينية

  طاب ننا المبننين )السنننة(،  النمنن ذا  )النسننق القياسننم مننن ايننث مرننادحه ييسننتقى مننن الشننريعة بخطاب ننا المؤسنن  )القننرلن

التنزيلم )السير  النب ية(،  الخبر  الإس.مية التم مزجنت بنين النتناا الفق نم  الفلسنفم،  بنين المماحسنة السياسنية المقترننة 

فنم حسنم معنالم نمن ذا تحليلنم  نمنل مثنالم يرسنم غاينات  مسناحات اركنة النظنام  ب اقع ا التاحيخم،  ل نذا النسنق أهميتنه

السياسننم،  مننن  .لننه ينظننر إلننى أدا  النظننام السياسننم  المماحسننة إاسنناناً أ  إسننا  ، ليكنن ن النسننق القياسننم ب ننذا الاعتبنناح 

زاننا لمعرفنة مسناح النظنام فنم تحقينق معياحاً للقري أ  البعد من معالم المنظ ح الحراحس الإس.مم أ لاً  ب صفه كنذلك مي

تطلعات الاماعة  الأمة بانيا، فيك ن النسق سبي.ً تحليليا لف م  تقييم النظم السياسية. ينظنر إلنى: د. فناحب العنزا س، النسنق 

ت، القياسم للنظام السياسم  مدافعة الاسنتبداد )المف ن م  المق منات  الند ح(، )إسنطنب ل، مركنز الماندد للبحن ا  الدحاسنا

 .7-3(، ص 2021

 .620د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (1)

 .620د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (2)

م ض ع المرطلحات الغربية  الذس عرح عند علما  اللغة  الشريعة بـ "الاصط.اات الأعامينة" لني   ليند القنر ن  (6)

مية  علماؤها تعرض ا ل ا إبان اركة الترجمة الأ لنى، تلنك الحركنة التنم لان  في نا العنري إلنى الأ ير ،  لكن الأمة الإس.

ترجمة المرطلحات الأعامية ترجمنة ارفينة، كطريقنة منن حراءنق التعرينب فنم المانالات العلمينة علنى  جنه الخرن ص 

بنند حها تنقننل للماتمننع الإسنن.مم  فرنن.ً عننن ترجمننة كتننب الفلسننفة  المنطننق الي نانيننة، الأمننر الننذس جعننل اركننة الترجمننة

مرامين فلسفية أباحت من الإاكالات فم العلم  العمل، فلمنا نقلنت إلنى العربينة ارفيناً أاندبت اضنطراباً   لطناً فنم الثقافنة 

الإس.مية كانت مفاهيم جديد   غريبة عن حؤية المسلمين للعالم،  مازلنا نعانم بعض لباحها اتنى الين م. ينظنر إلنى: ال ينثم 

عفننان، المرننطلحات ال افنند   أبرهننا علننى ال  يننة الإسنن.مية، )القنناهر ، مركننز الرسننالة للدحاسننات  البحنن ا الإنسننانية، ز

 .26(، ص 2001
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اراً إنَّ أساس الاستخلاف لظاهرة السلطة السياسية، ممارستها لسياستها وفقا للشريعة مبدأ ومس
ومقصداً وهو ما يشكل جوهر السياسة الشرعية العادلة، فحينما تمارس السلطة أو تزاول أسباب 
القوة والجبر من أجل إحقاق الحق وأعمال العزل وإبطال الباطل ودحر الظلم تجعل من التلازم 

ية بين القوة )السلطة( والشرعية عنصري تكوين السلطة، فالشريعة دون قوة تدعمها تصبح مثال
غير محققة زماناً ومكاناً، والسلطة بدون شريعة تصير طغياناً محققاً، فالشريعة توفر للقوة 
المنهاج وتضمن لها القصد فتتحول "القوة" إلى سلطة تكتمل فيها عناصر القدرة والبصيرة، والقوة 

الشريعة  تضمن للشريعة ذلك السند المادي الفعال الذي يحول الطاقة الكامنة التي تنطوي عليها
إلى فروض واقعة لازمة التطبيق نافذة المفعول لتقويم مسار المجتمع )حراسة الدين( وهي في 

إسناد السلطة  -هذا وذاك إنما تحقق جوهر الاستخلاف وتصير هذه القيمة المحققة في التأسيس
اتساق الحركة وهي مناط الشرعية الذي يضفي على السلطة صفتها، فهي أما تصير سلطة  -
ير شرعية حيث لا تلتزم وتقصر في العمل بمعايير ومقاصد الشرعية، وإما أن تصبح سلطة غ

شرعية تلتزم بتلك المعايير والمقاصد في منهجها وغايتها. وهذا التمييز الواضح الذي تقدمه 
الرؤية الإسلامية بين مضمون القوة كقيمة في ذاتها ودلالات القوة في مسار استخدامها لا نجد 

. ويرجع سبب هذا التمييز إلى أنَّ غاية الشرعية (1)ير في مفهوم "السلطة" ثقافات أخرى له نظ
السياسية ومدلولها في النظام الإسلامي هي إقامة السلطة السياسية ذات شعبتين تكمل إحداهما 
الأخرى: إقامة الدين وحراسته، وتدبير مصالح المحكومين. أما إقامة الدين فهي الهدف الرئيس 

ساسي الذي يجب أن تلتزم به الدولة الإسلامية، بل إنَّه مبرر وجودها وسر تميزها عن والأ
غيرها من الدول. بل إنَّ الجماعة المسلمة التي تُشكل في تجمعها السياسي صورة الدولة، لا 

إذا كان من  -التي يترتب على عدم الالتزام بمقتضاها  (2)يجمع بين أفرادها إلا صفة الإسلام
خروجه على نظام الجماعة أو الدولة، وإذا كان من جانب الجماعة كلها، فقدانها  -الفرد جانب 

 .(3)مبرر وجودها
 رابعا / شرعية السلطة شرط ابتداء وشرط البقاء

                                                           
 .620د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (1)

، ’’نظنام السياسنم الإسن.ممالأمنة مف  م نا  د حهنا فنم ال‘‘هاننده ح عبند الخنالق محمند، للتفاصيل ا ل هذا ينظر إلى:  (2)

-270(، ص 2019، السنة السادسة عشر ، العدد الرابع  العشر ن، )أحبيل، جامعة صن.ح الندين، سياسةمالة القان ن  ال

277. 

 .123(، ص 2003د. محمد سليم الع ا، فم النظام السياسم للد لة الإس.مية، )القاهر ، داح الشر ق،  (6)
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إنَّ الشرعية السياسية الإسلامية مفهوم أساسي ومحوري من حيث أنها تستند على الالتزام 
لحاكمة وتقود تلقائياً في ظل نظام عام أو إطار ثقافي بالأحكام الشرعية من جانب النخبة ا

، حيث يسهم الدين والشرع (1)محكوم بالدين والشريعة إلى تحقق الرضا والقبول الجماعي والطاعة
في تشكيل جانب أساسي هام من نسق القيم عند الناس، وتحديد اتجاهات القبول والرضا أو 

 الرفض لديهم. 
امد الغزالي في نصيحته للملوك في كتابه "التبر المسبوك في نصيحة هذه الفكرة تناولها أبو ح

 الشرعبموافقة أن تجتهد أن ترضى عنك رعيتك الملوك" حين قال في الأصل التاسع للعدل: " 
عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ  أَئِمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ خِيَارُ »: اللَّهِ  رَسُولِ مستدلًا بحديث 

قَالَ: قُلْنَا: يَا « . عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ ، وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ ، وَيَلْعَنُونَكُمْ 
لَاةَ، أَلَا وَمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي لَا، مَا أَقَامُوا الصَّ »رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: 

وقد عالج   .(2)«شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ 
بين رضا الناس عنه، وإمكانية الغزالي قضية العلاقة بين إنفاذ الدين والشرع من جانب الحاكم، و 

 .(3)التعارض بينهما، وأولوية اتباع الدين والشرع في حال التعارض
شرعية السلطة في قيامها واستمرارها، بل وفي هدفها وفي أدائها لوظائفها )ومن  ونتيجة لذلك إنَّ 

ما تضمنه بالكتاب والسنة لا من حيث الحكام ثم التزام المحكومين بطاعتها( مرهونة بالتزام 
هذان المصدران من قواعد تشريعية عامة فحسب، وإنما كذلك ما تضمناه من مبادئ أساسية 

 مبدأ الشرعية فيل جوهري )لا شكلي( وأهداف عليا للمجتمع الإسلامي، وهذا هو مضمون 
وبناءً على ذلك، إنَّ الشرعية في النظام السياسي الإسلامي شرط لقيام  .(4)يالإسلام المنظور

وهي كذلك شرط لدوام  -أي بتعبير فقه الحكم الإسلامي شرط ابتداء  -طة وتوليتها السل
، فإذا خرجت السلطة على مقتضى -أي شرط البقاء  -استحقاق السلطة في الدولة الإسلامية 

هذا الشرط )إقامة الدين وتحقيق مصالح المحكومين( انقضت ولايتها، ولم تجب على الناس لها 

                                                           
 .21ابق، الاز  الأ ل، ص د. أمانم صالح، مرجع س (1)

الإمام أامند بنن انبنل، مسنند الإمنام أامند بنن انبنل، اققنه: انعيب الأحننؤ ح  ل نر ن، الانز  التاسنع  الث.بن ن، حقنم  (2)

 .103(، ص 2001، )بير ت، مؤسسة الرسالة، 26191الحديث: 

 .29( ص 1199داح الكتب العلمية،  أب  اامد محمد بن محمد الغزالم، التبر المسب ك فم نريحة المل ك، )بير ت، (6)

د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، ارعية السلطة فم الإس.م.. دحاسة مقاحنة، )الإسكندحية، داح الاامعة الاديد  للنشنر،  (1)

 .17(، ص 1113
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غير  -تحت أي ظرف من الظروف  -صرة والنصيحة، وإذا قامت السلطة حقوق الطاعة والن
ملتزمة بتحقيق هذه الغاية، فهي سلطة غير شرعية لا يجب على المسلمين طاعتها. والالتزام 
بتحقيق الشرعية من وجود السلطة في الدولة الإسلامية هو الحد الأدنى اللازم لوجوب طاعة 

كاف في إيجاب طاعة المحكومين لها، وسواء بعد ذلك أوسعها  هذه السلطة. وهذا الالتزام وحده
أن تؤدي ما التزمت به، أم حالت بينها وبين تحقيقه عوامل خارجة عن إرادتها، أو ضرورات 
كان عليها مراعاتها والخضوع لها. ويمكننا أن نمثل لذلك بانشغال الدولة في حروب خارجية، أو 

ها إضرار بكيان الدولة ذاته، أو بالمصالح الحيوية فتنة داخلية يكون في عدم التصدي ل
. فعدم السعي في مثل هذه الحالات التي تحقيق الغاية بشقيها المتقدم ذكرهما يعدُّ مما (1)لسكانها

و"دفع المفسدة  (2)تبيحه القواعد الشرعية العامة وخاصة قاعدتا "الضرورات تبيح المحظورات"
 .(3)مقدم على جلب المنفعة"

الشرعية السياسية الإسلامية وبعض القضايا المتعلقة بها: ديناميات : ث الثانيالمبح
 الانسجام والتشابك 

وعلاقتها المرتبطة مع بعض المفاهيم الأخرى من هنا نعرض تحليلًا لمضمون مبدأ الشرعية 
شابكة والتمييز بين المعايير المتتحليل الثم ننتقل بعد ذلك إلى كالطاعة والبيعة والمشروعية، 

والمتداخلة في إشكالية الشرعية السياسية من المنظور الإسلامي. فنتناول أولًا: العلاقة بين 

                                                           
 .162د. محمد سليم الع ا، مرجع سابق، ص  (1)

م بنن م سنى بنن محمند اللخمنم الشناحبم، الم افقنات، تحقينق: للتفاصيل ا ل هنذه القاعند  الأصن لية، ينظنر إلنى: إبنراهي (2)

.  ينظنر أيرنناً إلنى: بندح النندين 11(، ص 1117مشن  ح بنن اسنن لل سننلمان، الانز  الخنام ، )القنناهر ، داح ابنن عفنان، 

د.  - محمد بن عبد الله الزحكشم، تشنيف المسامع بامع الا امع لتناا الندين السنبكم، دحاسنة  تحقينق: د. سنيد عبند العزينز

.  ينظنر أيرناً: 133(، ص 1119عبد الله حبينع، الانز  الثالنث، )القناهر ، مكتبنة قرحبنة للبحنث العلمنم  إاينا  التنراا، 

البرمننا س اننم  النندين محمنند بننن عبنند الننداءم، الف اءنند السنننية فننم اننرح الألفيننة، تحقيننق: عبنند اللننه حمرننان م سننى، الاننز  

.  ينظر أيراً: تقنم الندين 2115(، ص 2015تحقيق  النشر  البحث العلمم، الخام ، )مرر، مكتبة الت عية الإس.مية لل

أب  البقا  محمد بنن أامند بنن الناناح الحنبلنم، انرح الك كنب المنينر، تحقينق: محمند الزايلنم  نزينه امناد، الانز  الرابنع، 

 .111(، ص 1117)السع دية، مكتبة العبيكان، 

ظر إلى: م فق الدين عبد الله بن قدامة المقدسم، ح ضة النناظر  جننة المنناظر للتفاصيل ا ل هذه القاعد  الأص لية، ين (6)

فنم أصنن ل الفقننه علننى مننذهب الإمننام أامنند بننن انبنل، الاننز  الأ ل، )بيننر ت، مؤسسننة الري ننان للطباعننة  النشننر  الت زيننع، 

ال صنن ل فننم دحايننة  .  ينظننر أيرنناً إلننى: صننفم النندين محمنند بننن عبنند الننرايم الأحمنن س ال ننندس، ن ايننة171(، ص 2002

د. سعد بن سالم الس يح، الاز  الثامن، )السع دية، المكتبة التااحينة بمكنة  -الأص ل، تحقيق: د. صالح بن سليمان الي سف 

تاا عبند ال هناي بنن علنم بنن عبند الكنافم  -.  ينظر أيراً إلى: علم بن عبد الكافم السبكم 6611(، ص 1113المكرمة، 

المن اا )على من اا ال ص ل إلى علنم الأصن ل للقاضنم البيرنا س(، الانز  الثالنث، )بينر ت، السبكم، الإب اا فم ارح 

 .261(، ص 1191داح الكتب العلمية، 
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مفاهيم الشرعية والطاعة والبيعة، وثانياً: المشروعية وعلاقتها بالشرعية في المنظور الإسلامي، 
 رعية السياسية.وثالثاً وأخيراً: التمييز بين المعايير المتشابكة والمتداخلة في إشكالية الش

يلاحظ من خلال القراءة الأولية : العلاقة بين مفاهيم الشرعية والطاعة والبيعة: المطلب الأول
الإسلامي، يقول "ابن  النظامصطلحي لمفهوم البيعة في ممقابل نجد أنَّه مفهوم الشرعية ل

مبايع يعاهد أميره ال البيعة هي العهد على الطاعة كأنَّ  علم أنَّ ا ‘‘في هذا الصدد:  (1)"خلدون 
على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه 
فما يكلفه به من الأمر المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهد وجعلوا أيدهم في 

 .(2)’’يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع بالمشتري 
بشكل  (3)ووفق وجهة نظر ابن خلدون  بشكل عام رعية من المنظور الإسلاميالشإذن،     

ترتكز حول فكرة أساسية ومفادها هو الطاعة بالدرجة الأولى، إذ الأمير هو صاحب خاص، 
السلطة والسيادة وله كل الصلاحيات، وله الحق في الأمر والنهي، وما على المحكومين سوى 

عطاءه مركز الأمير والحاكم الذي يتولى السلطة، إ قاموا بمبايعته و الامتثال أو لطاعة، فهم الذين 
 .(4)والواجب عليهم هو الطاعة والامتثال لأوامر هو مطالبه

إنَّ الشرعية تعد من أهم المبادئ النظامية التي تحكم حركة الرابطة الإيمانية السياسية بعناصرها 
فهي ترتبط بالخلافة والسلطة ابتداء من حيث  الرعية(، -أهل الحل والعقد  -المتفاعلة )الخلافة 

نصبها، ومروراً بحركتها وسياستها والقيام بوظيفتها على شرطها ووفق حدودها، وانتهاء بالخروج 
  عليها في حالة خروجها عن إطار الشرعية وقواعدها الأساسية )فقدان وغياب الشرعية(.

                                                           
هنـ(: الإانبيلم أصن.ً  909-هنـ 762 لند ن الحرنرمم )بنن محمند بنن قاضم القرا   لم الدين أبن  زيند عبند النرامن  (1)

لم الاجتمناعم  السياسنم، الحناف  المتبحنر فنم سناءر العلن م، الرانال المطلنع الا بنذ الت نسم م لداً، الفيلس ح المنؤح  العنا

المفرال الإ باحس العاينب، الكاتنب الأدينب، سناحت أ بناحه مسنير الشنم   بيتنه عرينق فنم الفرنل  النباهنة أع.منه بنين 

دمشنقم، الأعن.م، الانز  الثالنث، حءاسة سلطانية  علمية مد  قر ن. ينظر إلى:  ير الدين بن محمن د بنن محمند الزحكلنم ال

 .660(، ص 2002)بير ت، داح العلم للم.يين، 

 .201(، ص 1112أب  زيد عبد الرامان بن محمد بن  لد ن، مقدمة ابن  لد ن، )بير ت، داح القلم،  (2)

لك نم ذجناً للمنن   تنا ل ابن  لد ن عالم السياسة ب اقعنه  لني  بمنا يانب أن يكن ن، مسنت دفاً تفسنير ظن اهره، فكنان بنذ (6)

العلمم التاريبم فم الفكر السياسم الإس.مم، كما قدم ابن  لد ن انط.قاً من ذلك تر حاً بردد " مبدأ الشنرعية ". ينظنر 

 .152إلى: د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، مرجع سابق، ص 

 .12-11فريد  العمرا س، مرجع سابق، ص  (1)
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يتهم في القيام بوظيفتهم وانتهاء بضرورة تجنب كما ترتبط بأهل الحل والعقد والعلماء ابتداء بشرع
وموالاتهم بلوغها للشرعية وحراسة  (2)كفاقدين للشرعية واللجوء إلى علماء الحق (1)علماء السوء

إنَّ مفهوم الشرعية غير منفك عن مفهوم الطاعة وفق فقه سليم في المنظور الإسلامي  الشرع. 
الطاعة لا يعني سواء لغة أو في الرؤية الإسلامية قرآناً متسانداً مع الفهم اللغوي لها، فمفهوم 

وسنةً، حالة من الطاعة المطلقة من جانب الرعية، ولكنها على خلاف ذلك، يجب فهمها في 
 -إطار الفهم الكلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنَّ مفهوم الطاعة لا يعني 

رضى بالأمر الواقع، بل يعني أنَّه بعد في  أو أنها طاعة إكراهية أو -السكوت عن الظلم 
صميم مفهوم الاختيار وبعيد عن حالة السكون والرضا الإكراهي، بحيث لا يتصور إطلاق 

هذا الفهم الأساسي، إنَّما يضع حدوداً  (3)الْخَالِقِ"مَعْصِيَةِ فِي لِمَخْلُوقٍ طَاعَةَ لَا " مفهوم الطاعة 
تميزاً لمسألة الشرعية، بحيث لا تعد عن حالة سلبية بل هي حركة للطاعة ويعطي بدوره فهما م

إيجابية لا تتنافى مع محاولة تفهم الأوضاع وتكييف شرعيتها. ذلك أنَّ من أهم المفاهيم التي 
تطرح من خلال مفهوم الرابطة الإيمانية السياسية وما تثيره من مسألة الشرعية هو مفهوم 

ة )السلطة( على أنَّها واجبات قبل أن تكون حقوقاً، التزامات الطاعة بحيث ينظر إلى الخلاف
وليست امتيازات، ورغم أنَّ الحق الأساسي للسلطة ينبع من مفهوم الطاعة إلا أنه لا طاعة لما 
هو مخالف أسس الشرع والشرعية، إن خطأ الحاكم إذا ما تضمن مخالفة للأخلاقيات الإسلامية 

 . (4)فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ"مُنْكَرًا مَنْ رَأَى مِنْكُمْ كر" و لا يمكن أن يوصف إلا بأنه "من

                                                           
قنال الغزالنم: علمنا  ، قردهم من العلم التنعم بالدنيا،  الت صل إلى المنزلنة عنند أهل نا.  هم الذين لا يعمل ن بما يعلم ن (1)

الس   اياحين الإن   فتنة على الناب حغب ا فم عرض الدنيا  حفعت ا  لبر ها على الآ ر . ينظر إلنى: أبنم اامند محمند 

.  ينظنر أيرناً: 235(، ص 1192داح المعرفنة،  بن محمد الغزالم الط سم، إايا  علن م الندين، الانز  الثالنث، )بينر ت،

ينِ )دمشق، مكتبَةَي داَحا البيَاَنِ،  دا نَِ ااا القاَصا خِترََري ما  . 26(، ص 1179أامد بن عبد الرامن بن قدامة المقدسم، مي

اللَّننه علننى حننريق م   لفنناؤهم فننم أمم ننم،  هننم القنناءم ن بمننا بيعثنن ا بننه علمًننا  عمننً.  دعنن  ً للخلننق إلننى الرسننل  حبننة هننم  (2)

 من اج م. ينظر إلى: محمد بن أبم بكر بن أي ي ابن قيم الا زية، حريق ال ارتين  باي السعادتين، تحقينق: محمند أجمنل 

 .731(، ص 2011بير ت، داح ابن ازم،  -الإص.ام، الاز  الثانم، )الرياض، داح عطا ات العلم 

كبينر )سننن الترمنذس(، اققنه   نرا أااديثنه  علنق علينه: بشناح عن اد أب  عيسنى محمند بنن عيسنى الترمنذس، الانامع ال (6)

.  ينظنر أيرناً إلنى: أبن  بكنر بنن أبنم انيبة، 625(، ص 1113معر ح، الاز  الثالنث، )بينر ت، داح الغنري الإسن.مم، 

اض، ، )الرين66717الكتاي المرنف فنم الأاادينث  الآبناح، اققنه: كمنال ي سنف الحن ت، الانز  السنادب، حقنم الحنديث: 

 .515(، ص 1110مكتبة الراد، 

. 50، ص 11أب  الحسين مسلم بن الحااا بن مسلم القشيرس النيساب حس، مرجع سنابق، الانز  الأ ل، حقنم الحنديث:  (1)

 .71، ص 11515 ينظر أيراً إلى: الإمام أامد بن انبل، مرجع سابق، الاز  الثامن عشر، حقم الحديث: 
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ومن هذا المنطلق، لا خلاف بين أمة الإسلام جميعاً، أنَّه لا تجوز الطاعة إلا فيما وافق الشرع، 
وللحاكم الذي يقوم بالتزاماته الشرعية تجاه الأمة حق السمع والطاعة والنصرة. قال الماوردي في 

وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ذلك: " 
 .(1)ووجب له عليهم حقان: الطاعة، والنصرة، ما لم يتغير حاله"

على أنَّ حق الطاعة للحاكم في النظام السياسي الإسلامي ليس مطلقًا، بل مقيد بوجوب أن 
أمر الحاكم أو الخليفة بمعصية، أي بما يخالف أحكام تكون في حدود الشريعة الإسلامية، فإن 

الشريعة الإسلامية، فلا سمع له ولا طاعة، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل 
صارت طاعته محرمةً بعد أن كانت واجبةً شرعًا. وقد وردت آيات أحاديث كثر في بيان حدود 

 .(2)طاعة ولي الأمر من قبل الأمة
 من تلك الأدلة: ومما يأتي طرف 

ٱُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي  نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي :قوله تعالى -1
، قال القرطبي في 12الممتحنة: سورة  َّ َّ  يج  يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ  ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّّٰ ئر ئز ئم ئن ئى

رَهُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَلْزَمَ حَتَّى يَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ غَيْ  إِنَّمَا شَرَطَ الْمَعْرُوفَ فِي بَيْعَةِ تفسير الآية: " 
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ عَقْدَ الْمُبَايَعَةِ أعَْظَمُ الْعُقُودِ فِي . وقال محمد رشيد رضا: " (3)"لَهُ وَأَنْفَى لِلِْْشْكَالِ 

وَلِ، فَتَقْيِيدُ طَاعَةِ الرَّسُولِ  الْتِزَامَ الْمَعْرُوفِ مِنْ أعَْظَمِ  فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ  الْأُمَمِ وَالدُّ
ينِ وَشَرْعِهِ  لا يأمر إلا  . وقال أبو سعود: " التقييد بالمعروف مع أنَّ الرسول (4)"أَرْكَانِ هَذَا الدِّ

. وقال الطبري في طاعة (5)به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق"
 .(6)فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة" -اعة الحاكمأي: بط -الحاكم: "إنَّ الأمر بذلك 

                                                           
 .12ا حدس، مرجع سابق، ص أب  الحسن علم بن محمد الم (1)

د. مر ان محمد محر ب المدحب، مسؤ لية حءي  الد لة فم النظنام الرءاسنم  الفقنه الإسن.مم، )عمنان، داح الأعن.م،  (2)

 .169(، ص 2002

أب  عبد الله محمد بن أامد القرحبنم، الانامع لأاكنام القنرلن، تحقينق: أامند البرد ننم  إبنراهيم أحفنيا، الانز  الثنامن  (6)

 .75(، ص 1131عشر، )القاهر ، داح الكتب المررية، 

محمنند حاننيد بننن علننم حضننا، تفسننير القننرلن الحكننيم )تفسننير المننناح(، الاننز  التاسننع، )القنناهر ، ال ي ننة المرننرية العامننة  (1)

 .113(، ص 1110للكتاي، 

ح إايا  التنراا العربنم، د.ت(، ص أب  السع د محمد بن محمد العمادس، تفسير أبم السع د، الاز  الثامن، )بير ت، دا (5)

210. 
محمد بن جرير الطبرس، جامع البيان فم ت  يل القنرلن، تحقينق: أامند محمند اناكر، الانز  الثنامن، )بينر ت، مؤسسنة   (3)

 .502(، ص 2000الرسالة، 
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أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ : "وقد فقه الصحابة هذا المعنى فقال أبو بكر 
 .(1)"اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ 

سورة  قى قي كا كل كم َّ ثن ثى ثي فى في ٱُّٱ تز تم تن تى تي ثر ثز ثمقوله تعالى:  -2
أَيْ أَطَعْنَاهُمْ فِي مَعْصِيَتِكَ وَمَا  َّ ُّتن تى تي ثر:"، قال القرطبي رحمه الله71-76الأحزاب: 
ادَةَ وَهُمُ الْأُمَرَاءُ وَالْكُبَرَاءُ مِنَ الْمَشْيَخَةِ وَخَالَفْنَا . وقال ابن كثير: " (2)"دَعَوْنَا إِلَيْهِ  أَيِ اتَّبَعْنَا السَّ

 مِنَ وَاعْتَقَدْنَا أَنَّ عِنْدَهُمْ شَيْئًا وَأَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ فَإِذَا هُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ الرُّسُلَ 
  .(3)"الْعَذابِ أَيْ بِكُفْرِهِمْ وَإِغْوَائِهِمْ إِيَّانَا

الذين يطيعون الأمراء في نجدُ أنَّ هذه الآية تدل دلالة واضحة على وعيد الله تعالى للأفراد 
قد سمى من يأمر بالمعصية سيَّدًا وكبيرًا،  جل جلاله معصيةِ اللهِ شديدِ العقابِ. ونلاحظ أنَّ الله

باعتبارهم سيِّداً وكبيراً من قبل متبعيهم وأعوانهم، وليس في واقع الأمر وحكم الشرع، وهذه قد 
ذ لم يصفهم بولاية الأمر، فكأنما جل تكون من صفات الذم، ولا تدل على شرعية أوامرهم، إ

وعلا لا ينتظر من ولي الأمر المنصوب لرعاية شؤون الأمة، إلا الأمر بما هو موافق للشريعة 
 .(4)الإسلامية، وأن لا يفرط في حقوق الأمة

قَالَ ، 22الأنفال: سورة  ُّٱ فح فخ فم قح قم كج كح كخكل كم لج لح لخ لم لهَّ :قوله تعالى -3
واأَمَ " :  ابْنُ عَبَّاسٍ   . (5)"الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَيَعُمُّهُمُ الْعَذَابُ  رَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَّ يُقِرُّ

 «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ »:  وقال النبي 
 .(6)والترمذي بسند صحيحرواه أبو داود 

                                                           
حه،  علنق علينه: الحناف  السنيد عزين( 1) ز بنك  جماعنة منن محمد بنن ابنان النداحمم، السنير  النب ينة  أ بناح الخلفنا ، صنح 

.  ينظر إلى: أبن  القاسنم عبند النرامن بنن عبند اللنه 121(، ص 1113العلما ، الاز  الثانم، )بير ت، داح الكتب الثقافية، 

بن أامد الس يلم، الر ض الأنف فم ارح السير  النب ينة لابنن هشنام، تحقينق: عمنر عبند السن.م السن.مم، الانز  السنابع، 

 .512(، ص 2000العربم،  )بير ت، داح إايا  التراا
 .211أب  عبد الله محمد بن أامد القرحبم، مرجع سابق، الاز  الرابع عشر، ص  (2)
أب  الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرلن العظيم، اققه: محمد اسين ام  الدين، الانز  السنادب، )بينر ت،  (6)

 .127ص  (،1110داح الكتب العلمية، منش حات محمد علم بير ن، 
 .161د. مر ان محمد محر ب المدحب، مرجع سابق، ص  (1)

أب  دا د سليمان بن الأاعث بن إسحاق، سنن أبم دا د، اققه: محمد محيم الدين عبند الحميند، الانز  الرابنع، )بينر ت،  (5)

الترمنذس، الانامع .  ينظر أيراً إلى: محمد بن عيسى بن سَِ ح  بن م سى بن الرنحاك 122المكتبة العررية، د.ت(، ص 

 .67(، ص 1119الكبير، تحقيق: بشاح ع اد معر ح، الاز  الرابع، )بير ت، داح الغري الإس.مم، 

أب  دا د سليمان بن الأاعث بن إسحاق، سنن أبم دا د، اققه: محمد محيم الدين عبند الحميند، الانز  الرابنع، )بينر ت،  (3)

لى: محمد بن عيسى بن سَِ ح  بن م سى بنن الرنحاك الترمنذس، مرجنع .  ينظر أيراً إ122المكتبة العررية، د.ت(، ص 

 .67سابق، الاز  الرابع، ص 
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ٱُّٱ  ين يى يي ئج ئح  ئخئم ئه بج بح بخ بمبه تج تح تختم ته ثم  جح جم  :قوله تعالى -8
 .(1)"لَيْسَ لِظَالِمٍ أَنْ يُطَاعَ فِي ظُلْمِهِ  " :في تفسير الآية قَالَ مُجَاهِدٌ ، 128البقرة: سورة  حج حم َّ

...  :"دٍ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّ 
يَّتِهِ ظَالِمٌ لَا يَنَالُ عَهْدَهُ وَلَا ينبغي أَنْ يُوَلِّيَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ وَ  يَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ كَائِنٌ فِي ذُرِّ إِنْ كَانَ مِنْ ذُرِّ

قَالَ: لَا  ٱُّٱ ته ثم  جح جم حج َّورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُ ". و خَلِيلِهِ 
 . (2)"يَكُونُ إِمَامٌ ظَالِمٌ يُقْتَدَى به

إذاً فالأمة إذا أطاعت الحاكم في المعاصي تكون مسؤولة أمام الله تعالى، ومستحقة لعقاب 
 .(3)ن مراقبة الحاكم ومحاسبتهجماعي سيحل بهم، ولكي تدفع هذه المسؤولية عنها، لا بُدَّ لها م

واستنادًا إلى ما تقدم يكون من حق الأمة وواجبها مراقبة الحاكم في ممارسته للسلطة، فإن 
مارسها وفقًا للشريعة الإسلامية، بالالتزام بها، والخضوع لها، ساندته الأمة في ذلك، وإن لم يلتزم 

ام بالشريعة الإسلامية منكرٌ يجب تغييره. بها، وجب على الأمة تقويمه ونصحه؛ لأنَّ عدم الالتز 
والأمة أفرادًا وجماعات مكلفةٌ شرعًا بإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، امتثالًا لأمر الله تعالى، 

 .(4)ودفعًا للعقاب الجماعي الذي ستتعرض له إن لم تقم بهذه المسؤولية العظمى
ر من خصائص الخيرية لهذه الأمة، كما وقد جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

قَالَ  ،111آل عمران: سورة  يج يح يخ يم يىَّ ٱُّٱ نم نى ني هج هم هى هي في قوله تعالى: 
كُنْتُمْ :"  رحمهم الله ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس عنه  ابن عباس

اسِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَعْنِي خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّ 
إِنَّمَا صَارَتْ . وقال القرطبي: "(5)"وَلِهَذَا قَالَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ أَكْثَرُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِيهِمْ لِأَنَّ  ؛خَيْرَ أُمَّةٍ  أُمَّةُ مُحَمَّدٍ 
. وتدلُّ هذه الآية على أنَّ هذه الأمة تكون خير أمة إذا آمنوا بالله وأمروا بالمعروف (6)"أَفْشَى

ر فيها إذا لم يأتوا بهذه الأمور أنَّ هذه الأمة لا خي (7)ونهوا عن المنكر، وتدلُّ بمفهومها المخالف
                                                           

أبنن  محمنند الحسننين بننن مسننع د البغنن س، معننالم التنزيننل فننم تفسننير القننرلن، اققننه   ننرا أااديثننه: محمنند عبنند اللننه النمننر  (1)

 .113(، ص 1117 ل ر ن، الاز  الأ ل، )بير ت، داح حيبة للنشر  الت زيع، 
 .299أب  الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير، مرجع سابق، الاز  الأ ل، ص ( 2)
 .110د. مر ان محمد محر ب المدحب، مرجع سابق، ص  (6)

 .211(، ص 2016د. منير اميد البياتم، النظام السياسم الإس.مم مقاحناً بالد لة القان نية، )عمان، داح النفاء ،  (1)
 .90ل بن عمر بن كثير، مرجع سابق، الاز  الثانم، ص أب  الفدا  إسماعي( 5)
 .171أب  عبد الله محمد بن أامد القرحبم، مرجع سابق، الاز  الرابع، ص  (3)
َ.فاها كَقَِ لانه فانم سَناءامَة الِغننم  (7) خَالفةَ هيَ  تعَِلايق الحكم على أاد  صفم الشَّمِ  فيَدل على الِأَِ ذ باخا كَنمَفِ ي م الِمي نم الزَّ ا  فيََقِترَا

َ.فانها  مَان َ الِعددَ فيَدل على أنَ مَا عنداهي باخا يص باالِمَكَانا َ الزَّ َ.فاها َ كَذلَاكَ التَّخِرا أيَِرنا.  قنال الأصنف انم: ذلَاك أنَ المعل فة باخا

خَالافاً لالِمَنِطي قا فام الِحي  خَالَفةَا أنَِ يَكي نَ الِمَسِكي تي عَنِهي مي طَايا. ينظر إلى: القاضم محمند بنن عبند مَفِ ي مي الِمي ى دلَايلَ الِخا كِما َ ييسَمَّ
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الثلاثة، وهذا يدلُّ على أنَّ الإيمان وحده لا يكون كافياً لنيل الخيرية بل لا بدَّ من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يُفهم ذلك من الجمع بينهم بالعطف وتقديم الأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر على الإيمان بالله.
قاطعة صريحة في أنَّ على المسلم ألا يقبل وألا يستسلم إزاء ما يمكن أن  لرسول إنَّ تعاليم ا

يكون متناقضاً مع مثالية الجماعة. وإنَّ التعامل المباشر بين السلطة والرعية هو أقصى التعبير 
عن الحركية، تعقبه مستويات أخرى تبدأ من عملية الاتصال بمعنى السعي نحو الإقناع 

تنتهي باللجوء إلى القوة، لهداية المخطئ وإنقاذ الجماعة من مخالفاته السلوكية،  والاقتناع وقد
ٱُّٱ كج  كح  كخ  كل  كم  لج  لح   ومفهوم الطاعة بهذا يملك طاقة إيجابية إرادية، فآية الطاعة

، من خلال ترتيب قاعدة طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول 25النساء:  لخ   لم  لهَّ
يشكل شرطاَ أساسياً لفقه  (1)الْخَالِقِ"مَعْصِيَةِ فِي لِمَخْلُوقٍ طَاعَةَ لَا " ، وقول الرسول  

 الشرعية.
بغض النظر عن طريقة تنصيبها  -مطلقاً  -الطاعة إذا ليست مفهوماً يرتبط بالسلطة   

وممارستها، كما أنَّها من جانب آخر طاعة شرعية وظيفته لا طاعة شخصية بحيث تصير 
مرهونة أساساً بطبيعة الوظيفة التي يضطلع بها لا بشخص الحاكم، كما أنها مرهونة الطاعة 

حيث يحدد الدين أساس  (2)بتحقيقها على المقتضى الشرعي في إطار ما يسمى بطاعة الديانة

                                                                                                                                                      
اللننه أبنن  بكننر بننن العربننم، المحرنن ل فننم أصنن ل الفقننه، اققننه: اسننين علننم البنندحس  سننعيد فنن د ، )عمننان، داح البينناحق، 

خترنر ابنن .  ينظر أيراً إلى: محم د بن عبد الرامن ام  الدين الأصف انم، بيان المخترر ارح م105(، ص 1111

 .111(، ص 1193الحاجب، اققه: محمد مظ ر بقا، الاز  الثانم، )السع دية، داح المدنم، 

.  ينظر أيرا إلى: أبنم بكنر بنن أبنم انيبة، 625أب  عيسى محمد بن عيسى الترمذس، مرجع سابق، الاز  الثالث، ص  (1)

، )الريناض، 66717السنادب، حقنم الحنديث:  الكتاي المرنف فنم الأاادينث  الآبناح، اققنه: كمنال ي سنف الحن ت، الانز 

 .515(، ص 1110مكتبة الراد، 

يرنف الااا  اركة الطاعنة  ياعنل أ لاهنا بالشنرعية  فنق مف ن م الشنرعية فنم المنظن ح الإسن.مم تلنك التنم تنرتبل  (2)

طينع بالرغبنة،  منن م منن بالديانة: " السلطان نفسه  إن ملك حقاي الأمة فالناب يختلف ن من ج ة الطاعة بين م، من م من ي

يطيع بالرهبة،  من م منن يطينع بالمحبنة،  منن م منن يطينع بالدياننة،  هنذه الأصنناح... أفرنل ا حاعنة الدياننة". ينظنر إلنى: 

.  قريب إلنى 117الااا ، حساءل الااا ، تحقيق  ارح: عبد الس.م محمد هاح ن، )مرر، مكتبة الخانام، د.ت(، ص 

ا ملك الدين، فرنَّه إذا أقنام للرعينة دينن م،  كنان  هذا، ق ل ابن المقفع أنَّ  المل ك ب.بة: ملك دين،  ملك ازم،  ملك ه ى. ف مَّ

دين م ه  الذس يعطي م الذس ل م،  يلحق ب م الذس علي م، أحضناهم ذلنك،  أننزل السنا ل منن م منزلنة الراضنم فنم الإقنراح 

نا  التسليم.  أما ملك الحزم فرنَّه تق م به الأم ح  لا ي سلم من الطعن  السنخل،  لنن يرنر حعنن النذليل منن انزم القن س.  أمَّ

ملك ال  ى، فلعب ساعة  دماح دهر. ينظر إلى: ابن حض ان المالقم، الش ب ال.معة فم السياسنة النافعنة، تحقينق: د. علنم 

 .75(، ص 1191سامم النشاح، )المغري، الداح البيرا ، داح الثقافة، 
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الطاعة وشروطها ويؤكد مقتضى الولاء، ويشكل محتوى الرضا كسلوك بحيث يكون محوره منهج 
 .(1)مقاصد ونتيجةالله: حدوداً وشرط و 

وتصير قضية الطاعة ليست إلا استقلال عن أهواء البشر في ارتباطها وانضباطها بالديانة 
 تحديدا وحدوداً، وبحيث لا يتخذ من هوى البشر أساساً لعملية الرضا.

ُّٱجم    ومفهوم الشرعية إذا يجد أساسه في الرؤية الإسلامية والفقه الصحيح لآية الطاعة       
خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صخ   صم  ضج  ضح  ضخضم  طح  ظم   حج حم خج 

عج  عم  غجغم  فج  فح  فخ  فم   قح  قم  كج  كح  كخ  كل  كم  لج  لح  لخ   لم  لهمج  
النساء: مح  مخ  مم  نج  نح  نخ  نم  نه  هج  هم   هٰ  يج  يح  يخيم  يه  ئم  ئه  بمبه َّ 

، والتي زيفت في الفهم، فجعلت من الطاعة مفهوماً مطلقاً يقع لأولي الأمر من غير 21-25
 قاعدة، وهو فهم فرط في حقيقة الطاعة في الفهم الإسلامي. حد أو

فهذا أمر واضح ولكن طاعة   وما تدلنا عليها الآية في سياقها ليس فقط طاعة الله ورسوله 
أول الأمر "منا" في إطار تعلقهم بأداء الأمانات إلى أهلها، وأن يحكموا بين الناس بالعدل أي 

دوا عن المفهوم الوضعي للحكم... وأن يكون أولو الأمر هؤلاء بما أمرهم به الله... وأن يبتع
 .(2)"منا" وليس "علينا" بالتسلط الفوقي أو )فينا( بالإرث الاجتماعي التاريخي

 المشروعية وعلاقتها بالشرعية في المنظور الإسلامي: المطلب الثاني
الالتزام بأحكام القانون  المقصود بمبدأ المشروعية هو إذا كان هناك اتفاق عام على أنَّ     

وعلى قدم المساواة، وإذا كان فقهاء القانون العام قد  –حكاماً ومحكومين  –بالنسبة للجميع 
عبّروا عنه بعدة مصطلحات، كونها تلتقي معه في كثير من النقاط والأهداف المشتركة كمبدأ 

من  يطرة أحكام القانون، نجد أنَّ الشرعية ومبدأ تقييد سلطة الحاكم ومبدأ الدولة القانونية ومبدأ س
فقهاء الشريعة الإسلامية من عبّر عنه بمبدأ حاكمية الله في مقابل حاكمية البشر، ومنهم من 

وهناك من الفقهاء من يرى أنهما تعبير عن مصطلح واحد . عبّر عنه بمبدأ سيادة أحكام الشريعة
الأمر في النظام الإسلامي  فإنَّ لا فرق بينهما، وهناك من يرى أنهما مصطلحان مختلفـان، 

بين المشروعية  يفرق النظام الإسلامي لا  يختلف إلى درجة كبيرة تصل لدرجة القول إنَّ 
والشرعية، ومن ثم فإننا سنحاول في هذا المطلب تحديد العلاقة بين الشرعية ومبدأ المشروعية 

 .الإسلامي المنظورفي 
                                                           

 .625فتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص د. سيف الدين عبد ال (1)

 .623المرجع نفسه، ص  (2)
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 انات سياسية وقانونيةأولا / الشرعية والمشروعية تدلان على ضم
بالقيم الأساسية وبالأهداف العليا للمجتمع.  الحكامالشرعية في مدلولها العام تعني التزام  إذا كان

ففي مجال التطبيق تعطي ضمانات سياسية لعدم  لذلك فهي ذات مضمون سياسي، ومن ثمَّ 
بدستور مسبق، ومن ثم  . بينما المشروعية في مدلولها العام تعني الالتزامالحكام عليهاخروج 

 ضمانات قانونية شكلية. –تأتي ضماناتها من طبيعتها 
أعطى النظام السياسي الإسلامي ضمانات موضوعية في مجال التطبيق، فعدم مشروعية و هذا 

ليس  الحكامالقرارات تخلع على السلطة عدم الشرعية فالمحكومون غير مكلفين بالالتزام بقرارات 
بالقانون الإسلامي وإنما أيضاً في التزامهم بتحقيق أهداف المجتمع المسلم.  مالحكافقط في التزام 

ومن هنا يظهر الشمول في المضمون لمبدأ الشرعية في الإسلام بجانب الموضوعية للضمانات 
. المشروعية تطلق على التضامن في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهي عنه .(1)في التطبيق

ريف لضمانات تطبيق مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي، كونه يبرز دور يُعد بمثابة تع وهذا
بمعنى الاستناد إلى ما يكيف هي المشروعية الشرعية القانونية  .(2)الأمر في تطبيق الشريعة

ويضفي الصحة مع المشروعية على التصرف، والشرعية السياسية بمعنى العلاقة بين الحاكم 
لأول احترام المبادئ والمقاصد العليا التي تنبع من الشرعية الدينية، والمحكوم التي تفرض على ا

والتي تلزم الثاني بالطاعة في حدود ذلك الاحترام، تستمد بدورها وجودها من عناصر ثلاثة: 
عقد البيعة، الوعي الجماعي، أي: الاجماع للتعبير عنه، ثم استمرارية شروط الإمامة مع تحقيق 

 .(3)لشرع "حراسة الدين وسياسة الدنيا به"وظائفها على مقتضى ا
ذلك أنَّ أحكام النظام السياسي الإسلامي قد  ،إنَّ الإسلام لا يميز بين الشرعية والمشروعية

وردت في الكتاب والسنة. وقد ورد معها في نفس الوقت القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع 
الإسلامية حين يلتزم في قراراته بالكتاب والسنة إنما الإسلامي. ومن هنا فإنَّ الحاكم في الدولة 

يلتزم بأحكام النظام السياسي الإسلامي وبالمبادئ الأساسية والأهداف العليا للمجتمع الإسلامي 
في الدولة الإسلامية على تلك  الحكامإنَّ خروج و كما وردت بهذين المصدرين في آن واحد. 

                                                           
 .11د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، مرجع سابق، ص  (1)

د. اريف اسن الب ام، قرايا الشرعية  المشر عية بين الشريعة  القنان ن، )إسنطنب ل، المع ند المرنرس للدحاسنات،  (2)

 .13(، ص 2011

.  ينظر أيراً إلى: د. سيف الدين عبند 212أبم الربيع، مرجع سابق، الاز  الأ ل، ص ا اي الدين أامد بن محمد بن  (6)

 .617الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص 
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 الشرعيةأو في جزائه عن خروجهم على بقية أحكام القيم والأهداف لا يختلف في طبيعته 
واحد  إطاروهكذا فإنَّ الشرعية والمشروعية بمدلوليهما المتقدمين يندمجان تماماً في ة. الإسلامي

 .(1)وهو يقع ببعديه الشكلي والموضوعي داخل النظام السياسي الإسلامي
ن يقيم على إقليم الدولة وإن عبّر هذا التعريف عن حقيقة خضوع جميع مخلاصة القول، و 

الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية إلا إنه لم يكن تعريفاً مفصلًا لماهية المشروعية ولا 
صاحب السيادة فيها ولا لآثارها على الفرد والدولة وغاياتها والتي يجب أن تدور حول تحقيق 

ه، ومن ثم تحقيق معنى معنى عبودية كل من في الدولة لله، كما هي محققة لعبودية الفرد ل
المساواة كركيزة أساسية لباقي الحقوق والحريات العامة، إذ يعتبر الإسلام في هذا المجال مثالًا 
رائعاً في إعلاء كلمة القانـون على الجميع لا فرق بين حاكم ولا محكوم، ولا بين فرد ولا سلطة 

 .(2)ما دامت السيادة فيها ليست للبشر
ي الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي استمرارها بالتزامها بالعمل على إنَّ شرعية السلطة ف

المنظمة لسلوك المسلم كحاكم  ادونما تمييز بين أحكامه افي جملته الشريعة الإسلاميةإعمال 
من هنا فإنَّ مضمون الشرعية الجامع في النظام السياسي الإسلامي هو ضرورة . ومحكوم

والأهداف العليا على السواء. هذا إلى جانب  الشريعةة الإسلامية لأحكام مراعاة السلطة في الدول
وجود ضمانة موضوعية للشرعية في الإسلام تتمثل في حق مقاومة الجور كحق إيجابي للمسلم 
في النظام الإسلامي وفي نظرية سياسية للْسلام على السواء، بل يجاوز ذلك إلى كونه واجباً 

لشرعية بمدلولها الدقيق وبأبعادها وضماناتها في الإسلام لتمثل دعامة وهكذا تأتي ا عقائدياً.
، وهي معيار امن عدمه ةالإسلامي الشريعة، فهي سبب وجود (النظام القانونيالشريعة )أي: 

 .(3)الحكم على مدى إسلامية نظام ما
 للدولة بأيديولوجياتكله  ةالإسلامي الشريعةإنَّ الشرعية تعني في مدلولها العام التزام نظام      

 في جملته يلتزم بأمرين: . وهذالأهداف العليا والقيم الأساسية للمجتمعو 
سعى ت: الأهداف العليا للمجتمع )أي الأهداف المحددة في أيديولوجيات النظام، والتي أولهما

 لتطبيقها لبلوغ المجتمع الأمثل كما صور في أيديولوجياته. اكله الشريعة الإسلامية

                                                           
 .39-37د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، مرجع سابق، ص  (1)

 .13د. اريف اسن الب ام، مرجع سابق، ص  (2)

 .76 - 31د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، مرجع سابق، ص  (6)
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: الالتزام بالقيم الأساسية للمجتمع والتي تصاغ في مبادئ عامة سياسية والتي منها "مبدأ ماثانيه
 الشرعية".

إن خرج عن تلك الأهداف العليا والقيم الأساسية  نظام الشريعة الإسلاميةوتبعاً لذلك فإنَّ 
تعني التزام  لمجتمعه فقد خرج على شرعيته، ومن ثم فَقَدَ سبب وجوده. وطالما أنَّ "الشرعية"

كله بفلسفات مجتمعه فإنَّ هذا يعني أنَّ "الشرعية" تتضمن في باطنها  نظام الشريعة الإسلامية
"المشروعية". ذلك أنَّ مفهوم "الدولة" الحديثة قد ارتبط نهائياً بفكرة القانون، فطالما وجد النظام 

لتطور المجتمع السياسي  القانوني وجدت الدولة. إنَّ "الدولة" من حيث هي الصورة الأخيرة
تظهر على غيرها من صور المجتمع السياسي السابقة عليها بخاصية كيفية هي خاصية 

-أي: السلطة المنظمة تنظيمياً قانونياً مسبقاً في كيانها العضوي والوظيفي -"السلطة المنظمة" 
الأهداف العليا . وهذه السلطة "المنظمة" عندما تلتزم الدستور تصبح مشروعة، وحينما تلتزم 

والقيم الأساسية لمجتمعها تصبح شرعية. وإذا علم أنَّ الدستور لابد وأن تأتي قواعده مستجيبة 
 .(1)لفلسفات النظام فإنَّ ذلك يعني أنَّ الشرعية تتضمن في باطنها المشروعية

انونيا في وهكذا فإنَّ النظام السياسي الإسلامي لم يقف عند حد تنظيم السلطة السياسية تنظيما ق
كيانها العضوي والوظيفي وفي علاقاتها بالمحكومين، وإنما جاوز ذلك إلى ربط تلك السلطة 
المنظمة بالقيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع الإسلامي. فمن ناحية تنظيم السلطة فإنَّ 

ومن ثم  الإسلام قد نبه وللمرة الأولى في تاريخ النظم السياسية إلى صورة السلطة المنظمة،
 الخاضعة للشريعة الإسلامية، حيث نزع الإسلام السلطة عن الحكام بوصفهم عاملين عليها لا

، ثم أخضع الإسلام 81يوسف: َّ ثم  ثن  ثى  ثي  فى   في  قى  قي  كاٱُّٱٹٱٹ ،كأصحابها
كم  لج  لح  لخ  لم  له  مج  مح  مخ   مم  نج    ٱُّٱٹٱٹ، والسنةالحكام لقيم وأحكام الكتاب 

َّ يج  يح  يخ   يم  يه  ئم  ئه  بم  به  تم  ته  ثم  ثه  سم   نح  نخ  نم  نه  هج  همهٰ  
افِعِي رحمه الله: فأعلمَ اللَّه نبيه  27ص:  فرضاً عليه، وعلى من قبله،  أنَّ   ، قال الشَّ

. قال ابن كثير : "هَذِهِ (2)والناس، إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل: اتباع حكمه المنزَّل
جَلَّ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِهِ تَبَارَكَ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ 

وَتَعَالَى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله، وقد توعد تبارك وتعالى مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ 

                                                           
 .606-602المرجع نفسه، ص  (1)

ان )حسالة دكتن حاه(، ( 2) محمد بن إدحي  الشافعم، تفسير الإمام الشافعم، جمع  تحقيق  دحاسة: د. أامد بن مرطفى الفرَّ

 .1229(، ص 2003الاز  الثالث، )السع دية، داح التدمرية، 
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دِيدِ"وَتَنَاسَى يَوْمَ الْحِسَابِ بِالْوَعِيدِ الْأَكِيدِ وَ  ولقد فرض الإسلام الطاعة على  .(1)الْعَذَابِ الشَّ
، بيد أنَّ 25النساء: َّ كج  كح  كخ  كل  كم  لج  لح  لخ   لم  له ٱُّٱٹٱٹ، المحكومين للحاكمين

هذه الطاعة مرهونة بالتزام الحكام بالكتاب والسنة. إنَّ الطاعة في الإسلام فضيلة؛ لأنَّ القرآن 
يم الاتزان الاجتماعي، فالمحكومون يطيعون الحاكم طالما يلتزم أمر بها، ولأنه بدونها لا يستق

هذا من ناحية تنظيم السلطة، أما بشأن ربط تلك السلطة  .(2)الحاكم بقيم وأحكام الكتاب والسنة
المنظمة بالقيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع الإسلامي، فإنه لكي تتأكد الطاعة )من جانب 

الشريعة الإسلامية، فإنَّ الإسلام قد ربط الحاكم بقيمه الأساسية وأهدافه الحاكم( لقيم وأحكام 
العليا. فالحاكم في الدولة الإسلامية يلتزم في قراراته بقيم وأحكام شرعية إسلامية، والمحكوم 
كذلك يلتزم بتلك القيم والأحكام، فإن خرج الحاكم عليها اعتبرت قراراته غير شرعية، ومن ثم 

طاعة من جانب المحكومين. بل وأصبح كل مسلم ملتزماً بمواجهة أي قرار غير سقطت عنه ال
مْعُ ‘‘ شرعي انطلاقاً من أحاديث الرسول  الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا الْمَرْءِ عَلَى وَالطَّاعَةُ السَّ

. وعن يحيى بن حصين قال: (3)’’لَهُ وَلَا طَاعَةَ لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ 
ث أنَّها سمعت النبي ولو استُعْمِلَ ‘‘يخطب في حجة الوداع وهو يقول:   سمعت جدتي تحدِّ

 .(4)’’عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا
 

 ثانيا / الجمع بين الشرعية والمشروعية في النظام السياسي الإسلامي
الحال، قد جمع النظام السياسي الإسلامي بين الشرعية والمشروعية، وإنَّ الخروج على بطبيعة 

الشرعية في الإسلام هو خروج على المشروعية والعكس صحيح. وهكذا فإنَّ النظام السياسي 
الإسلامي لم يقف عند مجرد المشروعية، وإنما جاوز ذلك إلى تصور القيم الأساسية والأهداف 

مع الإسلامي. ذلك أنَّ النظام السياسي الإسلامي ليس له فلسفات عقلية سابقة عليه العليا للمجت
تقبع فيها أهدافه العليا وقيمه الأساسية، بل هو نظام متكامل، فإلى جانب ما يتضمنه النظام 

                                                           
 .56لسابع، ص أب  الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير، مرجع سابق، الاز  ا (1)

 .616-612د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، مرجع سابق، ص  (2)

.  ينظنر أيرناً إلنى: أبنم بكنر بنن 671، ص 3277الإمام أامد بن انبل، مرجع سابق، الاز  العاار، حقنم الحنديث:  (6)

، 66707م الحنديث: أبم ايبة، الكتاي المرنف فم الأااديث  الآبناح، اققنه: كمنال ي سنف الحن ت، الانز  السنادب، حقن

 .516(، ص 1110)الرياض، مكتبة الراد، 

.  ينظر أيراً إلى: أبنم 203، ص 13313الإمام أامد بن انبل، مرجع سابق، الاز  السابع  العشر ن، حقم الحديث:  (1)

 .11، ص 1969الحسين مسلم بن الحااا بن مسلم القشيرس النيساب حس، مرجع سابق، الاز  السادب، حقم الحديث: 
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السياسي الإسلامي من قواعد تنظيمية للسلطة السياسية من حيث كيانها العضوي وتحديد 
ة، تضمن أيضاً التزام هذه السلطة بالقيم الأساسية وبالأهداف العليا للمجتمع وظائفها السياسي

 الدين وسياسة الدنيا به. حراسةالإسلامي التي تتمثل في 
هذا وإذا علم أنَّ الهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى مؤسساتها ينحصر في إقامة المجتمع 

كتاب والسنة، وأنَّ التزام السلطة بالعمل على المسلم الذي تحددت معالمه )بكل قطاعاته( في ال
، كما انَّ الفقهاء أوجبوا أن تقوم تحقيق هذا الهدف يعد شرط ابتداء وشرط بقاء بالنسبة لولايتها

في الدولة الإسلامية سلطة )حكومة( تتخذ من الشريعة الإسلامية قانونها الأساسي الذي تخضع 
ذلك التصور الإسلامي للشرعية والمشروعية يزداد عمقاً فإنَّ  .(1)له سائر مؤسساتها وسلطاتها

في النظرية، ويزداد فاعلية في التطبيق، ذلك أنَّ شرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهونة في 
قيامها وفي استمرارها وفي أدائها لوظائفها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام السياسي 

بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كحاكم ومحكوم وبين الإسلامي في جملته، ودونما تمييز 
وبناء على ذلك فإنَّ التصور  القيم الأساسية والأهداف العليا التي وردت في الكتاب والسنة.

الإسلامي للشرعية والمشروعية يتطابق إلى حد كبير مع التصور الدقيق لمدلول اللفظتين 
 . (2)في باطنها المشروعية المتقدمتين، وعلى أساس أنَّ الشرعية تتضمن

الرغم من تعدد وتباين التعاريف التي تناولت مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي إلا  ىوعل 
تقوم على أساس تكريس مبدأ  شريعةالدولة الإسلامية هي دولة  إنه ومما لا شك فيه فإنَّ 

،  خطابه للرسول  في الشريعةالمشروعية، ويوضح القرآن الكريم قانونية الدولة وسيادة 
لي  ما  مم  نر  نز  نم  نن  نى  ني   ىٰ  ير  يز  يم   ُّٱٱٹٱٹ، الممثل للولاية والسلطة الشرعية

منفذ ومتبع للشريعة  القرآنية وغيرها قد اعتبرت الرسول  ةفهذه الآي، 11الجاثية: َّ ين  
مهماً في بناء سيداً وركناً أساسياً وعنصراً  الشريعةوالأوامر الإلهية وليس فوقهما، مما يجعل 

 للشريعةالدولة الإسلامية هي دولة خاضعة  الدولة، ومن ثم فلا شك أنَّ السلطة السياسية و 
 .(3)وقائمة على جلب المصالح ودرء المفاسدلها، ، بل هي منفذة الشريعةوليست فوق 

ون السياسة الإسلامية هي سياسة دينية ومن ثَمَّ ومن الطبيعي أن يكتأسيساً على ذلك، إنَّ و 
محور الشرعية هو أساس الشرعية الدينية وأنَّ أي أساس حركة سياسية كانت أم قانونية لا 

                                                           
 .123د. محمد سليم الع ا، مرجع سابق، ص  (1)

 .611د. عادل فتحم بابت عبد الحاف ، مرجع سابق، ص  (2)

 .17د. اريف اسن الب ام، مرجع سابق، ص  (6)
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يمكن أن ينبع إلا من خلال مبدأين: نشر الدعوة الإسلامية من جانب على المستوى الدولي 
 وتمكين المسلم من جانب آخر أن يحقق مثاليته الدينية على المستوى الداخلي.

ي النظام الإسلامي تنبع من مصدرين: المصدر الديني أي الانتماء للعقيدة والشرعية السياسية ف
الإسلامية بما يعنيه ذلك من نتائج ثم مصدر نظامي يستمد بدوره وجوده من الإطار الديني وهو 

جماع. مفهوم الخلافة يصبح في حقيقة الأمر التعبير الوضعي عن التقاء الشرعية مبدأ الإ
دية أي عقد البيعة وقد تمركز ذلك حول سلطة الممارسة التي تحددت في الدينية بالشرعية العق

نه استمرارية أشخص الحاكم. إنَّ صفة الخلافة ذاتها أي الكلمة التي تطلق على الخليفة ب
هي خير تعبير عن العنصر  للشرعية التي بدأت منذ وجود الدعوة في شخص الرسول 

مفهوم الإجماع يأتي فيكمل هذا العنصر المعنوي، حيث الأول. وعقد البيعة هو بدوره تعبير عن 
أنَّ البيعة إرادة عقدية تنتهي بأن تكون صورة واضحة وعلامة صارخة على مفهوم المشروعية 
في الفكر الغربي، والمشروعية أساس تبرير السلوك والتصرف من منطلق النصوص القائمة أي 

عنى وقد اختلطت بما أسميناه بعقد البيعة بل من منطلق النظام الوضعي السائد تصير بهذا الم
والتمييز بين ما يسمى بالبيعة العامة والبيعة الخاصة يأتي فيؤكد هذه الدلالة. رغم ذلك فإنَّ هذه 
الشرعية لابد وإن تثير بعض الغموض عندما تختلط بالوظيفة التشريعية كما عرفتها التقاليد 

يه من منطلق تخريج الأحكام. هنا تبرز الخصائص الإسلامية أي بالتفسير الذي يقدمه الفق
المميزة للمشروعية في التجارب الإسلامية، إذ هي شرعية متعددة تعبر عن ذلك بتعدد المذاهب 
الأربعة على الأقل وهي شرعية مؤقتة حيث أنَّ آراء الفقيه قابلة للتغيير؛ لإن تخضع لاجتهاد 

ها من النصوص المنزلة أو بعبارة أدق من جديد ثم هي شرعية تابعة؛ لأنها تستمد وجود
المبادئ السماوية التي تكون أحد عناصر الشرعية السياسية. وهكذا نلاحظ أنَّ التمييز بين 
الشرعية والمشروعية لم يمنع بل يفرض وجود علاقة ترابط بينها أساسها النصوص القرآنية أي 

 .(1)الأحكام الدينية المطلقة بالمعنى الضيق
حقيقي؛ لأنَّ  غير ذات أثرمحاولة لتمييز بين الشرعية والمشروعية تعد لالمحاولة  إنَّ       

فإنه في ظل غياب الإيمان بإله  الشرعية والمشروعية في نهاية الأمر من صنع البشر ومن ثمَّ 
له "حاكمية" في حياة البشر تظل الشرعية والمشروعية في إطار "الجماعة السياسية" ولا تخرج 

نها ونطاق سيطرتها، فالأهداف العليا والقيم العامة والفلسفة التي يتأسس عليها النظام عن سلطا
كلها من صنع البشر، فالأساس الفكري لتفسير العلاقة السياسية، بل وكل ما له صلة بالتعامل 

                                                           
 .211ا اي الدين أامد بن محمد بن أبم الربيع، مرجع سابق، الاز  الأ ل، ص  (1)
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 السياسي هو الرضا والاتفاق، فهو المحور الذي تنبع منه شرعية الأداة الحاكمة، وإرادة الأغلبية
التي يقوم عليها مبدأ الفاعلية القانونية هي المعبرة عن تلك المشروعية في ظل الدولة الغربية 

تمارس طبقاً للقانون الوضعي  -سلطة الدولة  -المعاصرة فيجتمعا عند مجرد كون السلطة 
تستمد المشروعية أصالتها من قيم الأمة ومبادئها  ولقد .الذي هو في النهاية من عمل أجهزتها

التي تعلو على نصوص القوانين ونصوص الدساتير، فهي قائمة في البلاد الإسلامية من شهادة 
 أبنائها "أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله" التي تعني أنَّ الشرع ابتداء هو حق خالص لله.

وفي الحقيقة فإنَّ في هذا التأسيس يكمن الفرق بين الحاكمية باعتبارها إرادة الله التشريعية 
والتكوينية وبين المشروعية في النظام الإسلامي، فالمشروعية لا يمكن أن تجد مبررها وسندها 
في النظام الإسلامي إلا برد الحكم والتشريع لله ابتداء )عقيدة( والطاعة وفق ما شرع 

لذلك أنَّ الشارع عز وجل أوجب قيام سلطة سياسية تجد سند مشروعيتها وأساس  .(1)بادة()ع
وكما لا يمكن تأسيس المشروعية في النظام  .(2)وجودها في قواعد الشريعة ومصادر الشرعية

 -الإسلامي إلا على الحاكمية فإنه لا يمكن توسيع نطاقها ليتصف بالعموم والشمول، ليتناول 
وإنما علاقاتهم ببعضهم البعض بالإضافة إلى علاقاتهم بالله  -لاقة الدولة بالأفراد ليس فقط ع

والكون إلا بالإسناد إلى حاكمية الله باعتبار أنَّ مضمون هذه الحاكمية كلي وشامل ويملك 
 .(3)العديد من العناصر والتطبيقات

 لترسيخ دعائمها للمشروعيةي في تقديم إضافات جديدة الإسلامالنظام السياسي  ثالثا / إسهام
، ةقدم لمبدأ المشروعية إضافات جديدة ومؤثر  يالإسلامالنظام السياسي  إنَّ جدير بالذكر، 

أسهمت في ترسيخ دعائمه وإثراء وجوده، فمحور نظام الحكم في الإسلام هو وجوب طاعة 
ظلم أو منحرف  ، غير نازع إلى المحكومين لولي الأمر ما بقي ملتزماً بشرع الله وسنة نبيه

إلى استبداد، وإلا فلا سمع ولا طاعة، فولي الأمر في الإسلام لا يطاع لذاته وإنما لقيامه على 
 .، بحيث إذا انحرف عنها سقط حق الطاعة  تنفيذ شريعة الله وسنة نبيه

ان المشروعية المأمولة عندما تجد السلطة حدودها وتجد الشريعة قيمتها واحترامها إذا ك كما أنَّ 
عابداً له مطيعاً، وهذا  –حاكماً أو محكوماً  –الحكم لله وكان الشرع من صنعه والكل من بعده 

                                                           
 .97-93هشام أامد ع ض جعفر، مرجع سابق، ص  (1)

د. فؤاد محمد الننادس، المبنادا الدسنت حية العامنة.. نظرينة الد لنة  الأسن  العامنة للتنظنيم السياسنم، )القناهر ، داح نشنر  (2)

 .600(، ص 1175الثقافة، 

 .97هشام أامد ع ض جعفر، مرجع سابق، ص  (6)
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السلطة بمجموع درجاتها والشعب من ورائها يخضعان  ما يتحقق في النظام الإسلامي، فنجد أنَّ 
ن لسلطان أعلى منهم جميعاً وأقوي وأكبر، إذ القانون ليس من صنع أيديهم بل هو من صنع م

 .(1)ى هو أعلى وأكبر وأقو 
 

 التمييز بين المعايير المتشابكة والمتداخلة في إشكالية الشرعية السياسية: المطلب الثالث
ن الجدير التمييز في قضية الشرعية وفقاً لمجموعة من المعايير تتسم بالتشابك والتداخل، مثال م

 ذلك:
 :التمييز بين مستويات الشرعية -أولا  

لتأهل للسلطة من حيث ضرورة توفر شروط أهلية الوظيفة السياسية أو الولاية شرعية ا الأول:
بعبارة أخرى شرعية الابتداء والتأسيس من  .(2)العامة التي لابد أن تتوفر في القائم بمباشرتها

 حيث الالتزام بالإطار الفكري والعقيدي.
لكيفية التي تعد تعبيراً صادقاً شرعية إسناد السلطة والولاية من حيث توافر الطريقة وا الثاني:

. وهذه البيعة والاختيار التي تمثل شرعية (3)عن جوهر الحرية والشورى والرضا والاختيار والبيعة
إسناد السلطة لها شرط آخر لصحتها وهو استجماع شروط الصلاحية للْمامة، فإن فقد بعضها 

 إنَّ البيعة لا تصح لكافر مطلقاً.فلا يصح العقد إلا في حالات الضرورة، خلا شرط الإسلام؛ ف
وتفسيرا لما سبق، من الممكن أن نقسم مفهوم الشرعية في المنظور السياسي الإسلامي إلى 
قسمين، القسم الأول )شرعية التأسيس( أي الأساس الشرعي العقائدي الذي يبنى عليه الأساس 

شرعية إسناد السلطة  الشرعي السياسي، والقسم الثاني هو الشرعية السياسية التي تعني
وممارستها. وهذه الشرعية تبحث في علاقة الحاكم بالمحكوم أو الراعي بالرعية التي تفرض على 
الأول المراعاة والعمل وفق المبادئ والمقاصد العليا التي تنبع من الشرعية العقائدية، وتلزم 

 .(4)الثاني بالطاعة في حدود ذلك الأمر
                                                           

 .15د. اريف اسن الب ام، مرجع سابق، ص  (1)

غينره فنيمن يتن لى  لاينة عامنة،  كنل  لاينة بحسنب ا إلا أن نم جميعناً اانترح ا  هم الشر ح التم اانترح ا المنا حدس   (2)

-17ت فر ارحم العلم  الدين للقيام بم ام أية  لاية. ينظر إلى: أبم الحسنن علنم بنن محمند المنا حدس، مرجنع سنابق، ص 

 .11،  ينظر أيراً إلى: أبم يعلى محمد بن الحسين الفرا ، مرجع سابق، ص 11

هشام أامد ع ض جعفر، مرجع سنابق،  ينظر أيراً إلى:  .662لدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص د. سيف ا (6)

 .11-17ص 

 .126-120د. أامد محيم الدين صالح، مرجع سابق، ص (1)
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تحقيق مصالح الرعية في للطة السياسية وحركتها مستهدفة الس ات: شرعية ممارسالثالث
فمن مقتضيات حاكمية الشريعة الإسلامية أن يقوم الأساس الدستوري والقانوني للسلطة  الدارين.

على أساس هذه الحاكمية لاكتساب صفة الشرعية، وهذا معناه أنَّ كلَّ قانون نافذ يسود الدولة 
لى مبادئ الشريعة الإسلامية، محققاً لأهدافها ومبادئها الإسلامية يجب أن يكون مؤسساً ع

 .(1)ومقاصدها
وهذا الالتزام من الدولة بالشريعة هو الذي يعطيها الشرعية ويجعل لها حق المعاونة والطاعة من 
الأمة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، فأما إذا حادت عن هذا المنهج أو النظام فهذا يسلبها 

 .(2)ويسقط عن الناس واجب الالتزام بطاعتهاحق الشرعية، 
ونصوص القرآن الكريم واضحة في أمر الحاكم بالتزام شرع الله في حكمه، يقول تعالى مخاطباً 

  َّلي  ما  مم  نر  نز  نم  نن  نى  ني   ىٰ  ير  يز  يم  ينٱُّٱبصفته حاكماً  رسوله الكريم 
قح  قم  كج  ضخ  ضم  طح  ظم  عج  عم  غج   غم  فج  فح  فخفم    ٱُّٱٹٱٹ. 11الجاثية: 

بي  تر  تز   تم  تن  تى  تي  ثر  ثز  ثم  ثن   ثىثي    ٱُّٱٹٱٹ، 112النساء: َّ كح  كخ   
 .81المائدة: َّ فى  في  قى  قي  كاكل  كم  كى  كي   لم  لى  لي  مامم  نر  نز  نم  نن  نى

: شرعية الخروج على السلطة السياسية بما يحقق تأسيس العقد )عقد البيعة( وممارسة الرابع
 .ح حراسة الشرع والشرعية في المستويات السابقةويتي الطاعة على الوجه الشرعي

ويلاحظ أنَّ مكونات الشرعية الثلاثة الأولى )التأهل والإسناد والممارسة( خاصة بالحاكم مباشرة، 
 أمَّا المكون الأخير فهو خاص بممارسة المحكومين ضد الحاكم الخارج عن الشرعية.

وفقاً لتقسيم عناصر الرابطة السياسية التمييز  ويتمُّ هذا :التمييز بين عناصر الشرعية -ثانيا  
بحيث يحقق ذلك شمول مفهوم الشرعية بإثارة هذه المسألة بصدد الأمة بأجمعها وبما يحقق 

 :(3)عناصر التكافل السياسي
 .(4)شرعية السلطة والنظام السياسي -1

                                                           
هشام أامد ع ض جعفر، مرجع سنابق،  ينظر أيراً إلى:  .662د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (1)

 .17ص 

 .121د. أامد محيم الدين صالح، مرجع سابق، ص (2)

 .662د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (6)

من الم م أن نشير إلى ملح ظة م منة بشن ن الشنرعية السياسنية الإسن.مية  هنم التفرينق بنين انرعية نظنام الحكنم  بنين  (1)

نظنام الحكنم انرعيَّاً بقيامنه  اسنتناده إلنى انرع اللنه سنبحانه  تعنالى،  ارعية الحاكم كشخص معين يق م بالسلطة، فقد يك ن
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 شرعية العلماء والقيام بوظيفتهم السياسية  -2
حركة أفرادها وتكييفها شرعاً أو من حيث حركة الجماعة في الأمة شرعية الرعية سواء في  -3

 وتقصيرها من عدمه.
بل أنَّه يجب التمييز داخل هذه العناصر بين من يمثل الشرعية ومن هو فاقد لها أو مقصر 

 بصددها.
ى التمييز بين نقصان الشريعة وفقدان الشريعة: كما أنَّه يجب التمييز بين عوارض تؤدي إل-ثالثاً 

نقصان الشرعية وبين أخرى ناقضة لها جملة بما يؤدي إلى فقدان الشرعية وما يترتب على ذلك 
من أحكام لكل من هذه الحالات. وفي هذا الإطار فإنَّ إثارة هذه القضية بصدد النظم السياسية 
وطبيعة الحكم يجب أن تميز طبيعة وخصائص كل من الحاكم الكافر، والحاكم العادل، والحاكم 

 .(1)الجائر الفاسق، والحاكم المستبد بشرع الله وفقاً لما تناوله الفقهاء بالتصنيف
: كما يجب التمييز بين رابعا : التمييز بين توجيهي التدرج والتجزؤ في التحليل بصدد الشرعية

توجيهين في التحليل بصدد الشرعية، توجه التدرج، وتوجه التجزؤ، ذلك أنَّ من أهم القضايا التي 
طرح بصدد "الشرعية" في المنظور الإسلامي هي قضية تجزؤ الشرعية وبما يتبع ذلك من ت

أحكام، ومنهاجية أخرى تفترق بالضرورة إذا ما تقرر عكس ذلك من أنَّ الشرعية الإسلامية كلية 
لا تقبل التجزؤ فالشرعية التي تتبع الإيمان وجوداً وعدماً وحكماً يجب فهمها وفق عناصر 

لإسلامي للْيمان، فالإيمان إذا لا يتجزأ من حيث مستوياته التي يفترض التكامل المنظور ا
بصددها، وإلا اعتبر الافتراق في هذه الحال قرينة هامة على الرجوع الاستظهاري للشريعة لا 
الرجوع الحقيقي مبدأ ومساراً ومقصداً، فإنَّه )أي الإيمان( يتدرج في مستويات، وبالإضافة إلى 

حيث الزيادة والنقصان، والبحث في مستويات الشرعية منفصلة أو متمايزة، لا يعني  تدرجه من

                                                                                                                                                      
 مع ذلك يك ن الحاكم غير ارعم كحالة احتداد الحاكم  إظ احه الكفر الب اح كشخص، مع أنَّ نظام الحكم يق م على سنياد  

 .121الشريعة. ينظر إلى: د. أامد محيم الدين صالح، مرجع سابق، ص 

ترنيفات بالإااح  إلي ا مباار  أ  بر ح  غير مباار  فم التعرض لقرية الخر ا علنى السنلطة: تقنم ينظر إلى هذه ال (1)

الدين أامد بن عبد الحليم ابن تيمية، فت ى فم اكم من بدل اراءع الإس.م، )الك يت، مكتبة الرحابة، د.ت(،  ينظنر أيرناً 

د. عبند النرامن  (.1175، )القناهر ، داح الكتناي الانامعم، إلى: د. محمد حأفت عثمنان، حياسنة الد لنة فنم الفقنه الإسن.مم

 (.1111صالح الحم د، الحكم بغير ما أنزل الله أا اله  أاكامه، )الرياض، داح حيبة للنشر  الت زيع، 
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عدم تكاملها وتفاعلها بأي حال من الأحوال والنقص في مستوى لابد وأن يتبعه نقص على 
 .(1)المستويات الأخرى والزيادة في أحدها ينعكس على الأخرين بالضرورة

الذي يعتبر الجزء مفرده من كل لا يمكن فهمها، إلا في ومن ثم فإذا كان التدرج يقبل التجزؤ 
إطاره ومن خلاله فإنه يرفض التجزيئي من خلال التعامل الجزئي أو التبعيض الذي يفرضه 

 .(2)الشرع والشرعية كما تفرضه المنهاجية التي تستند في جوهرها إلى أصول المنظور الإسلامي
مع ضرورة التمييز بين الفرد والأمة فإنَّ ذلك لا يجب  : أنَّهخامسا : التمييز بين الفرد والأمة

حقيقة أنَّ الأمة شخصاً معنوياً، إذ يقوم مجمل التحليل لقضية الشرعية في الواقع العربي 
المعاصر على أساس من النسق القياسي للشرعية الإسلامية على أساس هام يرى أنَّ الطبيعة 

وبما يتيح لنا أن نعتبر الأمة في الرؤية الإسلامية  المعنوية في الأمة هي جوهر هذا المفهوم،
كائناً معنوياً يرتبط بالفكرة ويتأسس عليها وتشكل مقصده وعلى هذا حرص القرآن على أن يكون 
خطاب التكليف أمراً ونهياً مصدراً بقوله " يا أيها الذين ءامنوا" أو في معناها موجهاً بذلك 

 .(3)خطابه إلى الجماعة
 :تمييز بين رجوع الاستظهار ورجوع الافتقار في حركة السلطة نحو تطبيق الشريعةسادسا : ال

                                                           
بناي فم هذا المقام تادح الإااح  إلى ما عليه اهل السنة  الاماعة من أنَّ الإيمنان يزيند بالطاعنة  يننقص بالمعرنية منن  (1)

التدحا لا من باي التازؤ  التبعيض. ينظر أيرا إلى: أامد بن عبد الحليم ابن تيمية، العقيد  ال اسنطية، )الريناض، أضن ا  

 .116(، ص 1111السلف، 

قد يحت  البعض على ج از التبعنيض لأاكنام الإسن.م بنالنز ل المننام للقنرلن  أسنباي نز لنه ذلنك أنَّ الت جي نات كاننت  (2)

بحسب ااجة الاماعة إلي ا  بما تتطلبنه المرالنة التنم تعيشن ا الاماعنة.  هنذه القاعند  لا تحتناا إلنى كثنر  أدلنة  تتنزل  ايا

،  ه  أمر على صحته  ضنر ح  103الإسرا :  َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نحٱُّٱ  ل ض ا ا، فقد قال تعالى:

ستدلال من ذلك على ج از التبعيض هن  أمنر لا ياند اعتباحه  تدبر اكمه  أاكامه )النز ل المنام  أسباي النز ل( فرنَّ الا

سنداً أ  دلي.ً ارعياً، ذلك أنَّ القاعد  تختلف الي م بالنسبة للأمة الإس.مية، اينث أنَّ الت جي نات الربانينة قند اكتملنت  السننة 

بانينة  السننة النب ينة كاملنة النب ية قد تكاملت  بقيت  أصبح المسلم ا  الاماعة الإسن.مية مطنالبين بكنل هنذه الت جي نات الر

 ثز ثر  تي تى تن= تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ئنٱُّٱ د ن تبعيض؛ لأنَّ أاكنام الإسن.م تنرفض تبعيرنه، قنال تعنالى:

 َّ يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن

 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ماُّٱ : ،  قال تعنالى93-95البقر : 

 .666. ينظر إلى: د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص 23-25محمد:  َّ حج  جم جح ثم تمته تخ

ها َ ضَنعَ ذلك أنََّ اللَّهَ تعَاَلَى  (6) يعةََ هَنذا نةً الشَّنرا اَّ مِ مطنيع م  عاصني م، بنرهم  فناجرهم، لنم عَلنَى اي ها يرا مِ َ صَنغا ها الِخَلِنقا كَباينرا

يمَنما يختص  ينعا الِأ نةً عَلنَى جَما اَّ نعتَِ لاتكَين نَ اي ضا مِ تالِنكَ الحاة باَ ا أاََداً دي نَ أاََندٍ َ كَنذلَاكَ سَناءاري الشَّنرَاءاعا إانَّمَنا  ي لي فاني ا الَّتانم تنَِنزا

يعةَي. ينظر إلى: إبراهيم بن م سى الش ير بالشاحبم، الاعِتارَام، تحقيق  دحاسنة: الشنقير، لل اميند ، الرنينم، الانز  الشَّرا

 .609(، ص 2009الثالث، )السع دية، داح ابن الا زس للنشر  الت زيع، 
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كما أنَّه في إطار عملية إضفاء الشرعية واستكمال عناصرها يجب التمييز خاصة في حركة 
 السلطة في النظم السياسية العربية بين سبيلين لهذه العملية:

ليس من الشرعية في شيء بل هو مناقض  منها يرجع إلى الشريعة رجوع الاستظهار، وهو -1
 لها، وقرينة على مناكبة النظام للشرعية والاحتيال على تطبيق الشرع. 

يرجع إلى الشرع رجوع الافتقار وإيمان مصدق بالعمل، وهو رجوع الحاكمية للاحتكام إليه،  -2
 .(1)لا رجوع الانتفاء والاستظهار والتبرير

التقويم السليم للواقع العربي ونظمه وسلطته السياسية، دون  وهذا التمييز الأساسي يحقق    
مجرد الوقوف عند ظواهر الأمور وضرورة النظر والبحث في المسببات أو المقاصد وراء الحركة 
السياسية. كما أنه يكشف النقاب عن طبيعة الرضا يعد جوهر الشرعية فيما إذا كان رضا 

 .  (2)اً لا يستحق بداءة مسمى الرضا ذاتهحقيقياً معتبراً، أو رضا ظاهرياً معيب
 

 الخاتمة
هذا تبدو أهمية مبدأ و تصوراً دقيقاً لمضمون مبدأ الشرعية.  يالإسلامالنظام السياسي لقد قدم 

 الشرعية في الإسلام كحل من الحلول التي قدمت بشأن المشكلة السياسية فيما يلي:
                                                           

لَّنةا عَلنَنى  (1) مندل ل هنذا التميينز بنين الرجن ع إلننى الشنرع افتقناحاً  اسنتظ احاً ممنا أ حده الشنناحبم منن " فنَاعِلمَِ أنََّ أَِ نذَ الِأدَا

جي دا عَلَى َ جَِ يِ  :الِأاَِكَاما يَقعَي فام الِ ي  نا

جي مَ َِ ذَ أاََديهيمَا: أنَِ ييؤَِ ذَ الدَّلايلي  لةَي الِمَفِري ضَةي لاتقَعََ فام الِ ي كِما لاييعِرَضَ عَليَِها النَّازا نَ الِحي نهَي ما فِتاقاَحا َ اقِتاباَبا مَا ترََمَّ  دا عَلنَى الاا

قي  نا قبَِنلَ  ي ، أمََّ كِنما نَ الِحي فاَقا مَا أعَِطَى الدَّلايلي ما كا  ا َ نا؛ فلَِيتَََ.فنَى الِأمَِنرَ، َ يسَِنتدَِحا قي عا نا بَعِندَ  ي ، َ أمََّ َ نا؛ فبَان نََّ تي قنَعَ عَلنَى َ فِقانها عا

عا، َ هَنذاَ الَِ جِن نالاحا هي هينَ  اَن نِي اقِتابنَالِخَطَ َ الَِ اقاعَ فايَ ا، باحَيِثي يَغِلابي عَلَى الظَّن ا أَِ  يَقِطَنعي بان نََّ ذلَانكَ قرَِندي الشَّناحا ابا السَّنلفَا الرَّ

. لَّةا نَ الِأدَا  الِأاَِكَامَ ما

، أنَِ يظََِ ننرَ فاننم بنَن ضَننةا لنَنةا الِعاَحا ننها فاننم النَّازا ةا غَرَضا ننحَّ سِننتاظَِ احا عَلنَنى صا َ افَقنَنةي ذلَاننكَ َ الثَّننانام: أنَِ ييؤَِ ننذَ مَ َِ ننذَ الاا أسِا مي اا الننرَّ ادا

نِ غَيِرا تحََ  ، َ هَذاَ الَِ جِهي هيَ  اَ نِي االِغَرَضا لالدَّلايلا ما ها يلي الدَّلايلا عَلَى َ فِقا غَرَضا نِهي تنَِزا عا، بَلا الِمَقِري دي ما قِتابنَابا رٍ  لاقرَِدا الشَّاحا

يمَنةا  ننَ الِآينَةا الِكَرا . َ يظََِ نري هَنذاَ الِمَعِننَى ما لَّنةا ننَ الِأدَا ينَ الِأاَِكَنامَ ما اءاغا  يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ليٱُّٱ   :الزَّ

نن ديهيمي الاقتبنناب من ننا،  غنمننا مننرادهم الِفاتنِنَنةي باَ ننا 7لل عمننران:  َّتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ؛ فلَنَنيَِ  مَقِري

ن ةٌ فانم زَيِغا ا اَّ مِ اي ةا فايها باالتَّبعَا لاتكَي نَ لَ ي
لَّ ، َ أَِ ذي الِأدَا عِتبََري مي ننَهي  َّ َّ خج حم حجٱُّ ، مِ باَ َ اهيمِ؛ إاذِ هيَ  السَّاباقي الِمي نمِ هَنً ى ييقَد ا لنَيَِ  لَ ي

؛ فلَانذلَاكَ  لَّنةا  قح  فم فخ فح فج غم غج عم عجٱُّٱ ، َ يَقي لين نَ: َّ صخصم صح سم سخ سح سج خمُّٱ  عَلَى أاَِكَناما الِأدَا

اءاغي نَ؛ فلَاذلَاكَ 9لل عمران:  َّ لح لج كم كل كحكخ كج قم ا احِتكََبهَي أي لَ اكَ الزَّ مَّ لا ، فيتبرؤ ن إالَى اللَّها ما صَاحَ أهَِلي الَِ جِنها الِأَ َّ

كَلَّفَ  اَ الِمي نَََّ ا إانَّمَا جَاَ تِ لاتيخِرا يعةَا؛ لأا مِ، َ هيَ  أصَِلي الشَّرا ينَ لالدَّلايلا عَلَى أهََِ اءا ا ما حَك ا ، َ أهَِنلي  مي عَننِ هَنَ اهي اَتَّنى يَكين نَ عَبِنداً لالَّنها

مي نَ أهََِ ا َ  مِ لََ نا تبََعنًا. ينظنر إلنى: إبنراهيم بنن م سنى الشن ير الَِ جِها الثَّانام ييحَك ا ها لَّنةي فانم أَِ نذا لَّنةا اَتَّنى تكَين نَ الِأدَا هيمِ عَلَى الِأدَا

 .211-210بالشاحبم، الم افقات، مرجع سابق، الاز  الثالث، ص 

 .663د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مرجع سابق، ص  (2)
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و أول من نبه إلى معيار الشرعية من ثنايا فه مبدأ الشرعية،: إنَّ الإسلام هو صاحب أولا  
محكومون بقيم وأحكام النظام  الحكام. وإنَّ هؤلاء الحكامتنظيمه للسلطة، وسلخ تلك السلطة عن 

 .السياسي الإسلامي كما صورت في الكتاب والسنة
نظام : تبدو أهمية مبدأ الشرعية في الإسلام، في أنَّ هذا المبدأ يمثل حجر الزاوية في الثانيا

إلى الاستبداد، هي  الحاكمالسياسي الإسلامي، وأنَّ الضمانات التي يضعها الإسلام لعدم تدلى 
في المجتمع الإسلامي يجب أن يلتزم في قراراته  فالحاكمأساس أي نظام سياسي إسلامي، 

سقط عنه حق الطاعة من جانب المحكومين، وحق لهم الامتناع عن ، وإلا يبالقرآن والسنة
ال للقانون الصادر عنه، والخارج عن القيم الإسلامية. وهنا تظهر ضمانات الإسلام الامتث

 الفعالة لمبدأ الشرعية.
أي نظام  وصفَ  : يعد مبدأ الشرعية الهدف من وراء أي نظام سياسي إسلامي، ذلك أنَّ ثالثا  

ذي يعتبر هذا النظام إلى تطبيق هذا المبدأ، ال ه إسلامي يتوقف على أن يهدفَ سياسي بأنَّ 
 الدعامة الأساسية للنظام السياسي بل وجوهر كل تنظيم سياسي إسلامي.

: وإنَّ أساس الاستخلاف لظاهرة السلطة السياسية هو التلازم بين القوة )السلطة( والشرعية رابعا  
عنصري تكوين السلطة، فالشريعة دون قوة تدعمها تصبح مثالية غير محققة زماناً ومكاناً، 

ون شريعة تصير طغياناً محققاً، فالشريعة توفر للقوة المنهاج وتضمن لها القصد والسلطة بد
فتتحول "القوة" إلى سلطة تكتمل فيها عناصر القدرة والبصيرة، والقوة تضمن للشريعة ذلك السند 
المادي الفعال الذي يحول الطاقة الكامنة التي تنطوي عليها الشريعة إلى فروض واقعة لازمة 

 افذة المفعول لتقويم مسار المجتمع )حراسة الدين(.التطبيق ن
 -ها، من حيث شرعيتها واستمرارَ  السلطةِ  في الإسلام أنَّ قيامَ  وانطلاقاً مما سبق فإنَّ الأصلَ 

بالقرآن والسنة من حيث ما  الحاكممرهون بالتزام  -أي: من حيث التزام المحكومين بطاعتها 
ية وأهداف عليا للمجتمع الإسلامي، ومن حيث تطبيق ما تضمنه القرآن والسنة من مبادئ أساس

 .(1)ورد في القرآن والسنة من أحكام منظمة لعلاقات المجتمع
 

 قائمة المراجع والمصادر
 بعد القرآن الكريم:

 أولا : التفاسير
                                                           

 .35اف ، مرجع سابق، ص د. عادل فتحم بابت عبد الح (1)
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